
 

 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 المسیلة بجامعة محمد بوضیاف 

 

 والعلوم السیاسیةدان: الحقـــــــــــوق می                       كلیة: الحقوق والعلوم السیاسیة

 تخصص: قانون إداري                                          قسم: الحقـــــــــوق

           

 

  

 

  المجلس التنفیذي للولایة

 54-22في ظل المرسوم التنفیذي رقم 
 

  ، تخصص قانون اداريمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي

      

  

  

 لجنة المناقشة

 الصفة  المؤسسة الجامعیة الرتبة العلمیة الاسم واللقب

 رئیسا  جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة عاليأستاذ التعلیم ال زناتي مصطفى

 مشرفا ومقررا جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة أستاذ محاضر قسم أ  ذبیح عادل

 مناقشا جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة أستاذ محاضر قسم ب اوي السعیدق

2024جوان  04الثلاثاء 

 إعداد الطالبین    

 لمیـن محمد العیـد   

 شریـف أشـرف    

  شراف الدكتورإ            

 عــادل ذبـیـح              



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شكر وعرفان

 

رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي  حانه وتعالى في كتابه الكریمیقول االله سب

أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَـرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ 

  سورة النمل'') 19الصَّالِحِينَ (

ل الذي یسر لنا أمرنا وهونّ لنا الصعاب الشكر الأول دائما للمولى عز وج

حتى تم إنهاء عملنا فالحمد الله حمدا یلیق بكماله وثناء یلیق بعظمته 

  وأصلي وأسلم على خیر خلقه محمد صلى االله علیه وسلم.

إلى أعضاء لجنة المناقشة، ویامن كان لهم السبق في ركب العلم والتعلیم، 

منا شیئا، أهدي لكم أسمى عبارات  ویامن بذلتم جهودكم معنا ولم تنتظروا

  الشكر والتقدیر، وأشكر الأستاذ الدكتور 

  عادل ذبیح

على تقبله الاشراف على مذكرتنا وتتبعها بالنصح والإرشاد وعلى ما أسداه 

لنا من توجیهات قیمة، كانت لنا عونا في مذكرتنا المتواضعة هذه، أسأل 

  االله له بمزید من الصحة والعافیة یا رب.
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كما ، یعتبر التنظیم الإداري في الدولة الأساس الذي تبُنى علیه الهیاكل الحكومیة والإداریة   

ركز هذا أنه آلیة أساسیة لضمان تنفیذ السیاسات العامة والاستراتیجیات الوطنیة، حیث ی

مما یسهل عملیة صنع القرار ، التنظیم الإداري على توزیع الأدوار بین الإدارات التابعة له

ویعزز الكفاءة الإداریة ویساعد على توزیع المسؤولیات بین الإدارات بطریقة تضمن الفعالیة 

ن: والمرونة في الاستجابة للمتغیرات من خلال التنظیم الإداري، وهو یتخذ شكلین رئیسیی

المركزیة واللامركزیة، حیث أن المركزیة تعني تركیز السلطة واتخاذ القرارات في ید الحكومة 

 ع السلطات لتمنح الأقالیم أو الولایات مزیدا منیتوز على اللامركزیة تقوم المركزیة، بینما 

  الاستقلالیة في الإدارة وشؤونها.

، في الجماعات المحلیة، والمتمثلة في وتتمثل تطبیقات اللامركزیة الاداریة في الجزائر    

حیث تعتبر الولایة الوحدة الإداریة الإقلیمیة، عرفتها المادة الأولى من القانون البلدیة والولایة، 

الجماعة الإقلیمیة للدولة، وتتمتع بالشخصیة المتعلق بالولایة، على أنها: " 07-12رقم 

داریة غیر ممركزة للدولة، وتشكل بهذه المعنویة والذمة المستقلة وهي أیضا الدائرة الإ

والتشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة  الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة

"، وتتكون الولایة من هیئتین، هیئة مداولة یمثلها المجلس الشعبي الولائي، وهیئة  والدولة

  ولایة. تنفیذیة، یمثلها الوالي، بالاضافة الى الادارة العامة لل

ویعتبر الوالي القلب النابض للولایة، حیث یمثل السلطة التنفیذیة المحلیة، ومندوب     

الحكومة والسلطة المركزیة محلیا، ویمثل حلقة وصل بین الحكومة والمجتمع المحلي، 

ولتحقیق مهامه تساعده مجموعة من الأجهزة الإداریة، على مستوى الادارة العامة للولایة، 

ثل الجهاز التنفیذي الذي یدیر الشؤون الیومیة ویطبق السیاسات الوطنیة على مستوى التي تم

الولایة وتعتبر مسؤولة عن تنسیق الجهود بینها لضمان فعالیة الخدمات، كما تساعده هیئات 

تداولیة اداریة خارجة عن الادارة العامة للولایة، لما یقوم بصلاحیاته كممثل للدولة وهیئة عدم 

على المستوى المحلي، حیث ینسق ویراقب وینشط عمل مختلف المصالح غیر تركیز 
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الممركزة للدولة والمكلفة بمختلف قطاعات النشاط على مستوى الولایة، وذلك في اطار تنظیم 

وهیكل اداري مستقل، یعرف بمجلس الولایة أو المجلس التنفیذي للولایة، الذي تم إنشاؤه 

انون الولایة، تحت مسمى المجلس التنفیذي الولائي، ثم المتضمن ق 38-69بموجب الأمر 

مر المجلس بعدة تطورات على مستوى التنظیم والتشكیل والصلاحیات، تبعا للظروف 

السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي عرفتها الجزائر، وخاصة تأثره بتغیر قوانین الولایة 

المتعلق بأجهزة الإدارة العامة  215-94حیث تم إعادة استحداثه بموجب المرسوم التنفیذي 

للولایة تحت مسمى مجلس الولایة، والذي استمر نافذا فترة طویلة من الزمن، الى غایة الغائه 

، المتضمن انشاء المجلس التنفیذي للولایة، ویحدد مهامه 54-22بموجب المرسوم التنفیذي 

لمذكرة، من خلال التطرق لهیكلته وتنظیمه وسیره هذا الأخیر سیشكل محور دراستنا في هذه ا

وتنظیمه ثم تشكیله وتكوینه البشري، وانتهاء بصلاحیاته ومهامه، وقبل ذلك  التعرض لنشأته 

  وتطوره التاریخي.

أهمیته بالغة على المستوَیین العلمي والعملي، حیث تتمثل  أهمیةویتبوء موضوع الدراسة     

ضیع التي تمثل محورا مشتركا للدراسة بین كل في كونه یندرج ضمن الموا العلمیة النظریة

من القانون الاداري وعلم الادارة العامة، من خلال تموقع المجلس التنفیذي للولایة بین 

الادارتین المركزیة واللامركزیة، وكذا قیامه بمهام الاستشارة والاقتراح والتنفیذ والتنسیق بین 

یة، كما تبرز أهمیته كذلك في حجم وعدد المصالح والهیئات العمومیة على مستوى الولا

- 69النصوص التشریعیة والتنظیمیة الناظمة للمجلس التنفیذي للولایة، بدایة من الأمر رقم 

المتضمن إنشاء مجلس  54-22المتعلق بالولایة، الى غایة المرسوم التنفیذي رقم  38

لته، وخاصة على تنفیذي للولایة، وتأثیر هذه النصوص على تشكیلته وصلاحیاته وهیك

 طبیعته القانونیة وعلاقته بالادارة العامة للولایة. 

للمجلس التنفیذیل للولایة في تحسین البرامج والسیاسات  الأهمیة العملیةفي حین تتمثل     

العمومیة، مما یؤدي الى تحقیق نتائج ملموسة وسریعة، وكذلك تنمیة الاقتصاد المحلي 

ل على تنفیذ السیاسات والبرامج التي تحددها الحكومة المركزیة والتنمیة المحلیة، والذي یعم
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على مستوى الولایة، مما یساهم في تحقیق أهداف التنمیة والتطویر المحلي وإدارة الموارد 

المالیة والبشریة للولایة، وضمان استخدامها بكفاءة وفعالیة في تحقیق الأهداف المحددة، 

لمختلفة داخل الولایة وذلك من أجل تحقیق التعاون وتنسیق جهود الإدارات والهیئات ا

والتنسیق الفعال في تنفیذ السیاسات والبرامج، كما یمثّل المجلس التنفیذي للولایة المصالح 

المحلیة أمام الحكومة المركزیة، ویعمل على تعزیز مواقف الولایة ومصالحها في السیاسات 

  الوطنیة.

خلال دراسة النظام القانوني للمجلس التنفیذي للولایة  من نهدفوعلى ضوء هذه الأهمیة،    

  الى تحقیق جملة من النتائج، نوردها فیما یلي:  54-22في اطار المرسوم التنفیذي رقم 

التعرف على التطور التاریخي للمجلس التنفیذي للولایة، من خلال دراسة النصوص  -

لتحولات التي ، لمعرفة ا1969یة لسنة التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة به، منذ قانون الولا

 كیلته البشریة وهیكله التنظیمي، وكذا تطور صلاحیاته ومهامهحملتها على مستوى تش

  وطبیعته القانونیة.

بیان التركیبة البشریة المكوّنة للمجلس التنفیذي للولایة، وكذا التعرف على هیكله  -

  التنظیمي.

نفیذي للولایة، ومعرفة علاقاته العمودیة والأفقیة مع تحدید الطبیعة القانونیة للمجلس الت -

  المصالح المركزیة واللامركزیة للدولة.

التعرف على مهام وصلاحیات المجلس التنفیذي للولایة، للحكم على فعالیة دوره في  -

التنمیة المحلیة والوطنیة من خلال سهره على تنفیذ قرارات الحكومة وقرارت المجلس الشعبي 

  ، وكذا مدى توفیقه في الادوار التنسیقیة والتشاوریة بین مكوناته.الولائي

تحدید أوجه العلاقة التي تربط الوالي، باعتباره ممثّل الدولة ومندوب الحكومة على مستوى  -

  الولایة، بالمجلس التنفیذي للولایة وخاصة معرفة سلطاته في مواجهة الأعضاء.    
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ذاتیة وأخرى أسباب ختیار هذا الموضوع، بین التي دفعتنا لا الأسبابوتنوعت    

، حیث تتمثل الأسباب الذاتیة في عامل التخصص العلمي في مجال القانون موضوعیة

الاداري، حیث تعد اللامركزیة وعدم التركیز، وكذا الجماعات المحلیة من أهم مواضیعه، 

انتباهنا لما درسنا  وكذا عامل الرغبة الذاتیة والفضول العلمي، حیث أثار هذا الموضوع

موضوع الولایة في مرحلة اللیسانس، أمّا الأسباب الموضوعیة، فتتمحور حول ارتباط 

، الأمر الذي یستوجب معرفة المستجدات 2022الموضوع بنص تنظیمي جدید صادر سنة 

التي جاء بها على مستوى جمیع الجوانب،  وكذا المكانة الهامة التي یحتلها المجلس 

لولایة في التنظیم الاداري الجزائري، حیث یعد حلقة وصل وربط بین الادارة التنفیذي ل

المركزیة للدولة وهیئاتها المحلیة، الأمر الذي خوّله صلاحیات ومهام متنوعة ذات طابع 

مركزي وأخرى ذات طابع محلي، كما أن ارتباط الموضوع بالولایة، وخاصة الوالي، جعلنا 

  فكیك مفاصل هذه العلاقة.نختار البحث فیه، لمحاولة ت

نقص عملیة، أبرزها  صعوباتعدة واجهتنا  وأثناء مراحل اعداد وانجاز الموضوع     

المتخصّصة حول المجلس التنفیذي للولایة، خاصة على مستوى  المراجع والدراسات القانونیة

د مقر الكتب والدراسات العلیا، كأطروحات الدكتوراه ومذكرات الماجستیر، وكذا عدم وجو 

مستقل وادارة دائمة للمجلس التنفیذي للولایة یمكن التواصل معها، لمعرفة الجوانب العملیة 

  والاشكالات التي تواجه المجلس. 

وبالنظر للعدد المعتبر من النصوص القانونیة، وخاصة التنظیمیة التي عنیت بتنظیم    

د التي جاء بها المرسوم التنفیذي المجلس التنفیذي للولایة، وبغیة معرفة أوجه ومواطن التجدی

فیما تتمثّل  تأتي هذه الدراسة لتحاول الاجابة على الاشكالیة التالیة:  54-22رقم 

، المتضمن انشاء مجلس 54-22المستجدات التي جاء بها المرسوم التنفیذي رقم 

  ؟لایة على مستوى هیكلته وتركیبته العضویة وصلاحیاته ومهامه الاداریة تنفیذي للو 
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تساهم الاجابة عنها في تحلیل عناصر الموضوع  تساؤلات فرعیةوتتفرع عن هذه الاشكالیة  

  یلي: واستیفاء جوانبه وجزئیاته، نجملها فیما

فیما تتمثل الطبیعة القانونیة للمجلس التنفیذي للولایة في ظل المرسوم التنفیذي  - 

 ؟54- 22

عضاء المجلس التنفیذي ماهي أوجه وحدود العلاقة التي تجمع بین الوالي وأ - 

  للولایة؟

بالمنهجین الوصفي ولمحاولة الاجابة على اشكالیة الموضوع وتحقیق أهدافه استعنا    

لتحدید أهمیة المكانة التي یشغلها المجلس  المنهج الوصفي، حیث تم اعتماد والتحلیلي

ت حول التنفیذي على مستوى الولایة، وذلك من خلال جمع مختلف المعلومات والمعطیا

المجلس التنفیذي للولایة وتفسیرها لاستخلاص بعض النتائج المتعلقة بتعریفه وتطوره 

-22التاریخي، وكذا تركیبته العضویة والتنظیمیة، مع التركیز على  المرسوم التنفیذي رقم 

المعتمد في تحلیل النصوص القانونیة والمراجع  بالمنهج التحلیلي، إضافة الى الاستعانة 54

یة التي تم جمعها، لتحدید التكییف السلیم للمجلس واستخلاص أوجه النقص والقصور الفقه

  في تنظیم واختصاص وعمل المجلس التنفیذي للولایة واقتراح الحلول لإصلاحها .

وفي خضم جمع المادة العلمیة المتعلقة بالموضوع، لم نجد على حد ما توصل الیه بحثنا    

وى الدكتوراة او الماجستیر تناولت المجلس التنفیذي دراسة متخصصة ومطولة على مست

للولایة، بل یتم تناوله في الكتب العامة التي تتناول الولایة، ویدرس تحدیدا كجزئیة في محور 

الادارة العامة للولایة وكذا في صلاحیات الوالي كممثل للدولة، ومن بین الدراسات القلیلة 

  ، نذكر: 54-22ستجدات المرسوم التنفیذي التي حصلنا علیها وساعدتنا في فهم م

في  54-22مقال دبیلي كمال، المجلس التنفیذي للولایة في ظل المرسوم التنفیذي رقم  -

الجزائر مجلة الدراسات والبحوث الإنسانیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، المجلد 

ماستر على مستوى ، بالاضافة الى بعض مذكرات ال2022نوفمبر  10 07، العدد 07

كلیات الحقوق والعلوم السیاسیة، حیث استعنا بها في فهم الموضوع واثراء أفكاره، وتأتي هذه 
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المذكرة لتكمل  ماتوصلت الیه هذه الدراسات، خاصة مع صدور النظام الداخلي المحدد 

  لعمل المجلس التنفیذي للولایة.

یق أهدافه ونتائجه، تقسیمه الى خطة وتقتضي عملیة الاجابة على إشكالیة الموضوع وتحق  

التاریخي دراسة الاطار  الأول، تناول مبحثین، تضمن كل منهما ثنائیة من فصلین

المجلس  نشأة وتطوّر الأول، عالج تضمن مبحثین، حیث الولائيللمجلس التنفیذي  العضويو 

لمجلس التنفیذي وتنظیم ا هیكلة لتناول ، فتم تخصیصهالمبحث الثانيالولائي، أما التنفیذي 

  الولائي.

 ئيولاالوالعملي للمجلس التنفیذي  صناه لدراسة الاطار الوظیفيفخصّ  ،الفصل الثانيأما   

الى اختصصات المجلس التنفیذي  المبحث الأولحیث تم تقسیمه الى مبحثین، نتطرق في 

نونیة بین دراسة العلاقة القا من خلاله الىنتطرق سف ،المبحث الثانيأما  ،وسیرهللولایة 

  .والوالي الولائيأعضاء المجلس التنفیذي 

تضمنت خلاصة وحوصلة وجیزة لما تم تناوله في الموضوع، متبوعة  بخاتمةوانتهاء    

بالنتائج المتوصلة الیها من خلال دراسة الموضوع، مشفوعة باقتراحات تساهم في علاج 

  النقائض والاختلالات التي یعاني منها الموضوع.

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  الفصل الأول

الإطار التاریخي  

والعضوي للمجلس 

 التنفیذي للولایة
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المتعلق بالولایة، حیث اعتبره هیئة  38-69الأمر رقم الى  للولایة تعود جذور المجلس التنفیذي      

، وتعدیلاته 1970تنفیذیة جماعیة، ثم صدرت النصوص التطبیقیة التي تنظمه، بدایة بمرسوم سنة 

اته، حیث تم تنظیمه بمراسیم حیث عرف المجلس تغیرات وتطورات شملت تنظیمه وتشكیله وصلاحی

طار قانون ، وفي إمستقلة تارة، وتارة أخرى بموجب المراسیم التنظیمیة المتعلقة بالإدارة العامة للولایة

المتعلق بالإدارة العامة للولایة، هذا الأخیر تم  215-94، نظّمه المرسوم التنفیذي 09- 90الولایة 

  ري المفعول.، سا54-22 الغاؤه بموجب المرسوم التنفیذي

كما أن تنظیم المجلس التنفیذي للولایة یعتمد على القوانین واللوائح التي تحدد تقسیماته والأجهزة   

المكلفة بتسییره، بالإضافة الى الهیكل التنظیمي الذي یحدد العلاقات الإداریة والتنظیمیة بین أعضاء 

هیكلة وتنظیم المجلس التنفیذي للولایة  المجلس والموظفین الآخرین في الولایة، بهذه الطریقة تهدف

الى تحقیق الفعالیة والكفاءة في تنفیذ السیاسات الحكومیة وتحقیق الأهداف والرؤى المحددة لتطویر 

المجلس  نشأة وتطورسنتطرق الى دراسة ، من خلال هذا الفصلالولایة وخدمة مصالح المواطنین، و 

  ).المبحث الثانيیكلة وتنظیم المجلس التنفیذي للولایة في (ثم ه، )المبحث الأولفي ( التنفیذي للولایة

  المجلس التنفیذي للولایةنشأة وتطور : المبحث الأول

مر لأله في ا انشاءأول  ذمنالمجلس التنفیذي الولائي یعتبر الجهاز الثاني الى جانب الوالي  كان  

وقد عرف هذا الأخیر عدة  والنصوص التنظیمیة المطبقة له، المتضمن قانون الولایة، 69-38

المتعلق بالولایة الذي  09- 90ثم القانون  ،ةتغیرات واصلاحات من الناحیتین الشكلیة والموضوعی

ولم یذكر المجلس التنفیذي  الوالي والمجلس الشعبي الولائي هر الولایة تتكون من هیئتین همایظ

حت تسمیة جدیدة وهي مجلس ت 215-94رقم  التنفیذي استحداثه بموجب المرسومالولائي، ثم إعادة 

- 22، وبعد هذا التطور تم اصدار مرسوم تنفیذي خاص بالمجلس التنفیذي للولایة تحت رقم الولایة

في هذا سنتطرق ، والذي یحدد مهامه وتنظیمه وسیره، وعلیه 2022فیفري  02المؤرخ في  54

المطلب في ( 2022قبل سنة  لمجلس التنفیذي للولایةل النصوص القانونیة الناظمةالى المبحث 

المطلب في ( 54-22إنشاء المجلس التنفیذي للولایة في ظل المرسوم التنفیذي  نتناول)، ثم الأول

  ). الثاني
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  2022قبل سنة  لمجلس التنفیذي للولایةل النصوص القانونیة الناظمةالمطلب الأول: 

داري الرئیسي المسؤول عن تنفیذ یمثل الهیكل الإ 2022كان المجلس التنفیذي للولایة قبل سنة    

السیاسات العامة والاستراتیجیات الوطنیة على المستوى المحلي، وتأسیس وتنظیم هذا المجلس جاء 

نتیجة التطورات التاریخیة المتعددة، هدفت الى تحقیق التوازن بین الحاجة الى الحكم الذاتي المحلي 

ث كان تنظیم المجلس التنفیذي یتم بموجب قوانین وضرورة الحفاظ على النظام والتماسك الوطني، حی

ومراسیم تنفیذیة محددة، والتي كانت تعدل بمرور الوقت لتلبیة الاحتیاجات الإداریة المتغیرة ولتعزیز 

هذه المرحلة دراسة النصوص القانونیة للولایة تشمل حیث  شؤون الولایات،الكفاءة والفعالیة في إدارة 

الأمر ب، بدایة 2022الناظمة للمجلس التنفیذي للولایة الصادرة قبل سنة وكذا النصوص التنظیمیة 

ه تم إلغاؤ ، ثم ، والنصوص التنظیمیة المطبقة له، والصادرة سنوات السبعینات والثمانینات69-38

- 94لیعاد استحداثه تحت تسمیة مجلس الولایة بموجب المرسوم التنفیذي ، 09-90القانون  بموجب

النصوص  لتفصیل، و 07-12لمستجدات المتعلقة به في إطار قانون الولایة رقم ، وصولا الى ا215

سنتناول في هذا المطلب تنظیم المجلس  القانونیة والتنظیمیة للمجلس التنفیذي في هذه المرحلة،

 ةإطار قانون الولایة لسن نتطرق لوضعه في)، ثم الفرع الأولفي ( 1990التنفیذي الولائي قبل سنة 

  ).الفرع الثاني( صوص التنظیمیة المطبقة لهوالن 1990

  1990الفرع الأول: تنظیم المجلس التنفیذي الولائي قبل سنة 

الذي یدیر شؤون الهیكل الإداري الأساسي ، 1990الولائي قبل سنة المجلس التنفیذي  یعتبر    

والتنفیذ والاشراف  ، وقد تمتع هذا المجلس بمسؤولیات واسعة تشمل التخطیطالولایات في إطار الدولة

على البرامج التنمویة المحلیة، وذلك وفقا للتوجهات العامة للسیاسة الوطنیة، بحیث كانت الأنظمة 

الإداریة في ذلك الوقت تتسم بدرجة من المركزیة، ولقد كانت القرارات الرئیسیة تتُخذ على المستوى 

بدایات التحول نحو اللامركزیة  الفترة شهدت هذه وتنُفذ من خلال الهیاكل الولائیة، حیثالمركزي، 

حیث بدأت الحكومة في تفویض بعض الصلاحیات الى الولایات لتعزیز الكفاءة والاستجابة للحاجات 

المحلیة بشكل أفضل، فتعد هذه المرحلة مهمة في تاریخ الإدارة الولائیة، حیث شكلت الأساس 

  ام الإداري للدولة. للإصلاحات اللاحقة التي سعت الى تطویر وتحدیث النظ
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نتتبع  ) ثمأولا( 38-69مر جلس التنفیذي الولائي في إطار الأسنتطرق في هذا الفرع الى الم وعلیه  

  ).ثانیا( 1986الى 1971المجلس التنفیذي الولائي في إطار نصوصه التنظیمیة في الفترة  تطور

   38-69 قانون الولایة رقم التنفیذي الولائي في إطار أولا: المجلس

أول تنظیم قانوني للولایة في الجزائر المستقلة  23/05/1969المؤرخ في  38- 69یعتبر الأمر   

، ومتبعا للنهج السیاسي، بحیث 1967والذي جاء استكمالا لمسار الإصلاح الذي مس البلدیة سنة 

 وضع حدا لنصوص المرحلة الانتقالیة وجسّد الانفصال القانوني عن فرنسا كمظهر من مظاهر

، وعلیه حسب هذا الأمر، فإن الولایة تتألف من المجلس الشعبي 1استقلال الجزائر الكامل أیضا

، باعتباره الجهاز التنفیذي الثاني 2الولائي والوالي، وأیضا نص على إحداث المجلس التنفیذي الولائي

قرارات "من أجل تأمین تنفیذ  على أنه: 38-69من الأمر  137في الولایة، حیث تنص المادة 

الحكومة والمجلس الشعبي للولایة یحدث مجلس تنفیذي للولایة ویكون هذا المجلس تحت سلطة 

وتكون له  قسام النشاط في الولایةأالوالي ویتشكل من مدیري مصالح الدولة المكلفین بمختلف 

  وجهاز للولایة في الوقت ذاته.هذا المجلس جهازا للدولة  فیعتبر "كتابة عامة

من كتابة عامة ومصالح الدولة المكلفین  38-69الأمر في  للولایة المجلس التنفیذيكل حیث یتش   

، ماعدا وزارة العدل الخارجیة والدفاع الوطني، ویخضع لسلطة 3بمختلف أقسام النشاط في الولایة

تي وال 38-69مر م المجلس التنفیذي للولایة في الأولكن لا یفوتنا أن نُنَوه الى بعض مها، 4الوالي

  ، والتي تتمثل في: 1425و 141نصت علیها المادتین 

_ ممارسة الوصایا والمراقبة الإداریة على الجماعات المحلیة، والمؤسسات والهیئات العمومیة في 

  شأن نشاطاتها التي لا تتجاوز نطاق الولایة.

                                                             
المركز الجامعي الشهید سي ، مجلة طبنة للدراسات العلمیة الاكادیمیةریجات، نظام الولایة في القانون الإداري الجزائري، إسماعیل ف -1

  . 136، ص 2019دیسمبر  19، 02، العدد 02مجلد الحواس، بریكة، 
  .530، ص 44ج ر ج ج د ش، العدد یتضمن قانون الولایة، المؤرخ في ، 38-69مر من الأ 137انظر المادة  -2
  سالف الذكر.، المتضمن قانون الولایة 38-69من الأمر  137المادة  -3
بابا حمو أحمد، علاقات الوالي بالجماعات الإقلیمیة والمصالح غیر ممركزة للدولة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر  -4

  .14، ص 2015-2014السنة الجامعیة -ورقلة–صدي مرباح أكادیمي، قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قا
  .530، المتضمن قانون الولایة، سالف الذكر، ص 38-69من الأمر  142-141المادتان  -5
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 الولایة. وطنیة القائمة على تراب_ مراقبة مجموع نشاطات القطاع المسیر ذاتیا والشركات ال

یكلف المجلس التنفیذي للولایة في نطاق التوجیهات الصادرة الیه من الحكومة والخاصة بوضع  -

  تطبیق المخطط الوطني للتنمیة.

_ جمع كافة الاستعلامات أو الاقتراحات التي من شأنها أن تساعد على وضع المخطط وذلك من 

  لدولة في الولایة.قبل الجماعات المحلیة والمصالح الإداریة المدنیة ل

  _ السهر على حسن تنفیذ الاشغال المكملة بعنوان المخطط وتنسیق إنجازه.

_ الاعلام عن رأیه في شروط انجاز وسیر العملیات ذات الصیغة الوطنیة أو الجهویة والمقرر 

د عنصر ، باعتباره أن هذا التنظیم الجدی1969، وهذا ما أكده میثاق الولایة لسنة إنجازها في الولایة

  .1هام ویشكل حكومة مصغرة على مستوى الولایة

عدة نصوص تنظیمیة أقرت بوجود مجلس تنفیذي  38-69بالإضافة الى ذلك فقد تضمن الأمر   

یونیو  12المؤرخ في  83-70على مستوى الولایة والذي یترأسه الوالي، والمتمثل في المرسوم رقم 

منه  04ئي، فعن التشكیل مثلا ذكر المرسوم في المادة یتعلق بتنظیم المجلس التنفیذي الولا 1970

أنه " یتكون المجلس التنفیذي الذي یرأسه الوالي من مسؤولي المدیریات الجدیدة المنصوص علیها في 

  .2أعلاه 02المادة 

 1971التنظیمیة الصادرة في الفترة  نصوصھالمجلس التنفیذي الولائي في إطار  ا:ثانی

- 71 رقم مرالأس التنفیذي الولائي تحولا كبیرا في تشكیلته ومهامه، بصدور شهد المجل: 1986الى 

الغاء المراسیم  بعدنه عرف عدة تحولات بعد ذلك، أ، المتضمن قانون الثورة الزراعیة، كما 73

   .1986، آخرها الصادر سنة الناظمة بموجب المراسیم الناظمة للإدارة العامة للولایة

  
                                                             

فریحة زنیط، مكانة الجماعات المحلیة في الدساتیر المغاربیة (الجزائر، تونس، المغرب)، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة  -1

 ،2022-2021، السنة الجامعیة - 1-ئرالعلوم، مدرسة الدكتوراه، دولة ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزا الدكتوراه في

  .2157ص 

، ج ر ج ج د ش، العدد الولائيبتنظیم المجلس التنفیذي یتعلق  1970یونیو  12المؤرخ في ، 83- 70من المرسوم  04المادة  -2

  . 764، ص 53
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  سنتناول استحداث المجلس : 73-71 الأمر إطار في الموسع لولائيا التنفیذي المجلس-1  

  .73-71الأمر  إطارالتنفیذي الولائي الموسع وتشكیلھ وتنظیمھ، ثم سیره وعملھ ومھامھ في 

تعد الثورة الزراعیة عمل وأسلوب ثوري اشتراكي  :استحداث المجلس التنفیذي الولائي الموسع- أ 

اة الاستقلال بهدف القضاء على أسباب التخلف الزراعي وإحداث تغییر انتهجته الدولة الجزائریة غد

جذري في عدة مجالات عن طریق مختلف الأسالیب والوسائل من أجل تحدیث المجال الزراعي 

، لوضعیة التي آل إلیها قطاع الفلاحة في البلادلجاءت الثورة الزراعیة كنتیجة  ، حیث1والفلاحي

ماعیة المتدهورة للمواطنین والتباین الموجود بینهم، حیث صدر الأمر رقم وكذلك نتیجة للوضعیة الاجت

الذي أسند تطبیق قانون الثورة الزراعیة على مستوى الولایة ، 19712نوفمبر 08المؤرخ في  71-73

إلى المجلس الشعبي الولائي والهیئة التنفیذیة للولایة، وتسمى الهیئة التنفیذیة للولایة في هذا الأمر 

  .3هیئة الموسعةبال

أدت عملیة الاعداد والتحضیر لتحقیق الثورة الزراعیة  :الموسع الولائي التنفیذي تشكیل المجلس -ب

هذا ، ومس 4إلى التغییر والتأثیر على كیفیة هیكلة وتركیب الهیئات والمجموعات اللامركزیة الإقلیمیة

نه من رؤساء ومدیري المصالح التابعة وُّ كبالإضافة إلى تَ ، التغییر تشكیلة المجلس التنفیذي الولائي

لمختلف الوزارات وأعضاء سیاسیة وعسكریة، تم توسیع هذا المجلس بهدف تسهیل وضع قانون الثورة 

، حیث أصبح هذا الأخیر بالإضافة إلى أعضاء المجلس التنفیذي الولائي 5الزراعیة حیز التنفیذ

  : الأعضاء الآتي بیانهم تمت اضافة، اعضو  11الذي یضم  38-69بموجب الأمر 

  رئیس القطاع العسكري بالولایة. -

 المحافظ الوطني بالحزب للولایة. -

                                                             
  .324، ص 1989اریة في الإدارة الجزائریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، شئات الاستبوضیاف أحمد، الهی -1
 30، الصادر في 97، المتضمن قانون الثورة الزراعیة، الجریدة الرسمیة، العدد 1971نوفمبر  08، المؤرخ في 73-71مر أ -2

   (ملغى). 1971نوفمبر 

  .1659سالف الذكر، ص ن قانون الثورة الزراعیة، ، المتضم73-71من الامر  179أنظر المادة  -3
  . 325مرجع سابق، ص بوضیاف أحمد،  -4

، المتعلق بالهیئات المكلفة بإنجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعیة على مستوى 1972جوان  07، المؤرخ في 107-72مرسوم رقم  -5

   . 1655، ص 1972 الولایة، ج، ر، ج، ج،
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المكلف بمهمة الثورة الزراعیة لدى الولایة، المعین بموجب مرسوم یصدر بناء على اقتراح من  -

-71مر من الأ 239/2مهمته بمقتضى المادة وزیر الفلاحة والإصلاح الزراعي، والذي حصرت 

ممارسة في مساعدة الوالي في اختصاصاته في میدان تحضیر وتنفیذ عملیات الثورة الزراعیة  731

أن مهمة الهیئة التنفیذیة الموسعة في نطاق الثورة الزراعیة  الى وتجدر الإشارة، 2على مستوى الولایة

وزیعها عبارة عن مهمة مؤقتة، تنحصر في مرحلة ما بین افتتاح عملیة التأمیم ومنح الأراضي وت

  . 3تحت عنوان الثورة الزراعیة فقط

للمجلس التنفیذي الولائي الموسع صلاحیات ومهام : الموسع الولائي التنفیذي المجلس مهام-ج

  : یلي ، وتتمثل فیماأدت إلى تحقیق الثورة الزراعیة ةعدید

  یسهر المجلس على تنفیذ الثروة الزراعیة تنفیذا سلیما على تراب كل بلدیة معینة.  -

یقوم المجلس باتخاذ جمیع التدابیر وتوفیر كل الوسائل الضروریة التي یمكن أن تساعد  -

المجالس الشعبیة المحلیة (مجلس الشعبي البلدي الموسع ومجلس الشعبي الولائي) في دراسة 

 .4وتطبیق ومتابعة عملیات التطبیق الفعلي للثورة الزراعیة

رفعها إلیها المجالس الشعبیة البلدیة الموسعة، وهذا إبداء رأیه حول القوائم والمقترحات التي ت -

 .73-71من الأمر  229حسبما ورد في نص المادة 

التنسیق بین أعمال المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي للمساهمة في تحضیر  -

 .5وتنفیذ تدابیر الثورة الزراعیة

                                                             
  .1665سالف الذكر، ص ، المتضمن قانون الثورة الزراعیة، 73-71من الامر  239/2أنظر المادة  -1
بابا علي فاتح، تأثیر المركز القانوني للوالي على اللامركزیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه الطور الثالث ل م د في  -2

  .85تیزي وزو، ص ، 2010جوان  18الحقوق، جامعة مولود معمري، فرع تحولات الدولة، كلیة 
  . 185 ص، 2000الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیةعوابدي عمار، دروس في القانون الإداري،  -3
  .1664، صسالف الذكر، المتضمن قانون الثورة الزراعیة، 73- 71مر من الأ ،225أنظر المادة  -4

، مذكرة مقدمة في إطار نیل شهادة 54-22المرسوم التنفیذي رقم لنظام القانوني للمجلس التنفیذي للولایة على ضوء المیطة رفیقة، ا-5

، 2023- 2022الماستر، قانون اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة (الجزائر)، السنة الجامعیة 

  . 60ص
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ت الدولة على مستوى الولایة على یقوم المجلس بجمع كل المعلومات أو المقترحات من إدارا -

شكل ملفات فنیة وترسلها للمجلس الشعبي للولایة لتسهیل مهمة تطبیق الثورة الزراعیة قبل 

 .1إحالتها على مجلس الشعبي الولائي للمداولة فیها

یشارك المجلس التنفیذي الولائي الموسع والمجلس الشعبي الولائي تحت سلطة الوالي  -

ت التأمیم ومنح الأراضي بعنوان الثورة الزراعیة على جمیع تراب بالإشراف على عملیا

 .2الولایة

الوالي هو المسؤول على تحضیر یعد : الموسع الولائي التنفیذي نظام عمل وسیر المجلس - د

، ولذلك یسهر على تنصیب المجالس الشعبیة البلدیة 3وتنفیذ تدابیر الثورة الزراعیة على مستوى الولایة

ختلف البلدیات المعنیة، ویقوم بمهمة العامة بالتشجیع والتنسیق لهیئات والأعوان المكلفین الموسعة لم

بالمساهمة في تنفیذ الثورة الزراعیة على مستوى الولایة أو البلدیة وعلى نطاق هذا یعلن الوالي 

على جمیع تراب  الافتتاح والاختتام الرسمیین لعملیات التأمیم والمنح للأراضي بعنوان الثورة الزراعیة

وبهذا تنعقد الهیئة التنفیذیة الموسعة للولایة في دورة خاصة ووحیدة بین فترتي الافتتاح ، 4الولایة

كما یمكن للمكلف بمهمة في الولایة أن یشارك في ، والاختتام الرسمي لعملیات تأمیم ومنح الأراضي

  .5مداولات هذه الهیئة خلال الدورة بصفته مقررا لها

  30- 86والمرسـوم رقم  545-83رقم  ومینالتنفیـذي الولائي في إطـار المرسـ سالمجلـ-2

- 83المرسوم رقم لقد صدرت عدة مراسیم تنظلم المجلس التنفیذي خلال فترة الثمانینیات، منها   

یة وتنظیمه وعمله، فذكر یتضمن تشكیل المجلس التنفیذي للولا، 1983سبتمبر  24مؤرخ في  545

یتولى المجلس التنفیذي للولایة الموضوع تحت سلطة الوالي تنفیذ قرارات لى منه "في المادة الأو 

أي أن الوالي یترأس المجلس التنفیذي ویقوم هذا الأخیر الحكومة، والمجلس الشعبي الولائي" 

                                                             
  .1665، صسالف الذكر، المتضمن قانون الثورة الزراعیة، 73- 71من الامر  ،230أنظر المادة  -1
  .1665سالف الذكر، ص ، المتضمن قانون الثورة الزراعیة،73- 71من الامر  ،235ة أنظر الماد -2
  .1665، سالف الذكر، ص، المتضمن قانون الثورة الزراعیة73- 71من الامر  ،231أنظر المادة  -3
  ف الذكر.سال ، المتضمن قانون الثورة الزراعیة،73-71من الامر  ،235و 232 أنظر المادة -4
  .1664، سالف الذكر، صالمتضمن قانون الثورة الزراعیة ،73-71من الامر  227أنظر المادة  -5
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مؤرخ  30- 86، وبالإضافة الى صدور المرسوم رقم 1بممارسة مهامه من خلال مدیریاته التي یراقبها

بضبط أجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها ویحدد مهامها وتنظیمها، فذكر  1986فري فی 18في 

تشمل الادارة العامة في الولایة الموضوعة تحت سلطة " :أنه 022هذا الأخیر في مادته الثانیة 

  الوالي على ما یلي: 

  _ المجلس التنفیذي الولائي.

  _ الأقسام.

  _ الكتابة العامة.

  _ الدیوان.

  _ المفتشیة العامة.

  _ رئیس الدائرة.              

  ونصوصه التطبیقیة 09- 90في إطار قانون الولایة : ثانيالفرع ال

یظهر لنا أن الولایة تتكون من هیئتین هما الوالي ، المتعلق بالولایة 09-90رقم  قانونالبصدور   

على  09-90القانون لم ینص یث ، ح3 لس الشعبي الولائي (هیئة مداولة)(هیئة تنفیذیة) والمج

وبالتالي أصبحت الهیئة التنفیذیة تحت هیمنة الوالي وحده، وبعد مرور ، المجلس التنفیذي الولائي

حت تسمیة جدیدة وهي ت 215-94أربعة سنوات تم إعادة استحداثه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  مجلس الولایة.

                                                             
، 40، العدد د شج ج  ر ، یتضمن تشكیل المجلس التنفیذي للولایة وتنظیمه وعمله، ج545-83من المرسم التنفیذي  01المادة  -1

  .  2436، ص1983سبتمبر  27الصادرة في 
ر الذي یضبط أجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها ویحدد مهامها وتنظیمها، ج  30-86، من المرسوم التنفیذي رقم02المادة  -2

   .274، ص1986فیفري  09، الصادرة في 08، العدد ج د شج 
أفریل  11في ، الصادر15، العدد د ش جر ج ، المتضمن قانون الولایة، ج 1990أفریل  07، مؤرخ في 09-90قانون رقم  -3

  ، (ملغى)، معدل ومتمم.1990
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مجلس ) ثم ولا(أ 09-90قانون الولایة نفیذي الولائي في المجلس الت وسنتناول من خلال هذا الفرع   

، ونختم الفرع بالتطرق لوضعه )ثانیا( 09-90الولایة في ظل النصوص التطبیقیة لقانون الولایة رقم 

  ).ثالثا( 215-94في المرسوم التنفیذي 

   09-90قانون الولایة المجلس التنفیذي الولائي في : أولا

في  ي على المجلس التنفیذیة والمنتخبة محلیا، لاسیما المجلس الشعبي الولائيتم تجسید هیمنة الوال   

، وبصدور 1988بعد التحول الذي عرفته الجزائر إثر أحداث أكتوبر  09- 90ظل قانون الولایة 

، حیث كرس 1یكون قد أعطى اللامركزیة دفعة جدیدة متوائمة مع الأوضاع الجدیدة 1989دستور 

منه، یعني أن التركیبة السیاسیة للمجالس الشعبیة الولائیة  40بموجب المادة التعددیة السیاسیة 

أن  1989، كما جاء في دستور 2اختلفت عن المرحلة السابقة ودخلت البلاد نوعیا في مرحلة جدیدة

منه لتعلن عن  15المادة  الدولة تقوم على مبادئ التنظیم الدیمقراطي والعدالة الاجتماعیة، وجاءت

، حیث 3التنظیم الاقلیمي في البلاد، بالقول أن الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة والولایة مكونات

الولایة هي جماعة عمومیة إقلیمیة "  4في مادته الأولى الولایة على أنها: 09-90عرف قانون 

، یة بقانون"تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستغلال المالي، وتشكل مقاطعة إداریة للدولة، تنشأ الولا

-المجلس الشعبي الولائي، - الولایة هیئتان هما: : "أن من نفس القانون تنص على 08وفي المادة 

"، أي أن الوالي هو الجهاز الوحید الذي یمثّل الهیئة التنفیذیة، دون تطرقه إلى المجلس الوالي

  . 095-90القانون ، حیث ألغي هذا الأخیر بصدور 38-69التنفیذي الولائي المذكور في الأمر 

                                                             
  .137ص  مرجع سابق، إسماعیل فریجات، -1
   .240ص ، 2012، جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، 1عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، طبعة  -2
 في المؤرخ 89-18رقم الأمر بموجب رالصاد ،الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة دستورمن  15المادة و  40أنظر المادة  -3

 01 في مؤرخة 09 عدد ر ج ،1989فیفري 23 یوم شعبي استفتاء علیه في المصادق الدستور نص بنشر یتعّلق ،1989فیفري 28

  .2020من التعدیل الدستوري  17، وتقابلها المادة 1989 مارس
  . 504كر، ص المتضمن قانون الولایة، سالف الذ 09-90من القانون  1المادة  -4
  .62، مرجع سابق، صالمیطة رفیقة -5
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أن الوالي هو الجهاز الوحید الذي  09- 90من قانون الولایة  081حیث یفهم من نص المادة     

، كذلك النصوص 2یمثل الهیئة التنفیذیة، دون ذكر المجلس التنفیذي الولائي ولا رئیس الدائرة

ي، نذكر منها المرسوم التنظیمیة التي صدرت بعد قانون الولایة لم تذكر المجلس التنفیذي الولائ

، 3یتضمن تحدید وتسییر أجهزة الإدارة العامة 1990سبتمبر  29المؤرخ في  285-90التنفیذي رقم 

، المتضمن كیفیات ممارسة الوالي 1991نوفمبر  15المؤرخ في  485-91إضافة إلى المرسوم رقم 

الولایة ومختلف هذه  لصلاحیات التنسیق والرقابة للمصالح والمؤسسات العمومیة الموجودة في

  المراسیم لم تنص على المجلس التنفیذي الولائي.

  المتعلق بالولایة 09-90 رقم ظل النصوص التطبیقیة للقانون في -ثانیا

، نجدها لم تذكر أیضا 09-90بالرجوع الى النصوص التنظیمیة التي صدرت بعد قانون الولایة    

یتضمن  1990سبتمبر  29المؤرخ في  285-90ذي رقم المجلس التنفیذي الولائي، كالمرسوم التنفی

 1991نوفمبر 15المؤرخ في  485-91تحدید وتسییر أجهزة الإدارة العامة، والمرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن كیفیات ممارسة الوالي لصلاحیات التنسیق والرقابة للمصالح والمؤسسات العمومیة 

المجلس التنفیذي الولائي من الناحیة الواقعیة، من خلال ، إلا أنه بقي العمل ب4الموجودة في الولایة

المتعلق بقانون الولایة وباقي  38-69استمرار المجلس التنفیذي الولائي المنصوص علیه في الأمر 

، بما أنه لم یذكر المجلس 09- 90، بعد صدور القانون رقم 1986إلى  1970التعدیلات من 

 38-69هیئة التنفیذیة متمثلة في الوالي فقط، رغم أنه في الأمر التنفیذي للولایة، وبالتالي أصبحت ال

من القانون  93كانت الهیئة التنفیذیة تتمثل في الوالي والمجلس التنفیذي للولایة، وحسب نص المادة 

، فالمشرع أراد أن یصدر تنظیما خاصا بالمجلس التنفیذي الولائي، غیر أن عدم صدوره كان 90-09

                                                             
  .505ص سالف الذكر، ، المتعلق بالولایة، 09- 90من القانون  08المادة  -1
قانون عام  مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، النظام القانوني لمجلس الولایة، بوشامة لطیفة، بن ناصر كامیلیة، -2

  .16، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ص - بجایة-جامعة عبد الرحمان میرة الهیئات الإقلیمیة، تخصص قانون الجماعات المحلیة

، یحدد قواعد تنظیم أجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها وعملها 1990سبتمبر  29، مؤرخ في 285-90 رقم مرسوم تنفیذي -3

  .1990أكتوبر 03، الصادرة في 42الجریدة الرسمیة، العدد 
، یحدد كیفیات تطبیق صلاحیات الوالي في مجال التنسیق بین 1991دیسمبر  15مؤرخ في  485-91مرسوم تنفیذي رقم  -4

  .1991دیسمبر  22، صادر بتاریخ 66المصالح والمؤسسات العمومیة الموجودة في الولایة ومراقبة ذلك، الجریدة الرسمیة، العدد 
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المتضمن إعلان حالة الطوارئ التي مرت بها الجزائر،  44-92م الرئاسي بسبب صدور المرسو 

، ولذلك أبقى المشرع العمل 1حیث مكنت الحكومة من تعلیق نشاط المجالس المنتخبة أو حلها

بالمجلس التنفیذي الولائي تحت سلطة الوالي وهیمنته على الجهاز التنفیذي للولایة إلى غایة صدور 

  .2152-94قم المرسوم التنفیذي ر 

  215-94ثالثا: في ظل المرسوم التنفیذي رقم 

 09-90بعد عدة سنوات من التخلي على المجلس التنفیذي الولائي وعدم الإشارة الیه في قانون    

، حیث تتشكل إدارة 215-94المتعلق بالولایة، تم إعادة استحداثه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، المحدد لهیاكل وهیئات الإدارة 215-94یة طبقا للمرسوم التنفیذي رقم الولایة إضافة إلى مجلس الولا

، 3رئیس الدائرة، المفتشیة العامةالعامة للولایة، والموضوعة تحت سلطة الوالي من الكتابة العامة، 

وكل هذه الأجهزة تعتبر هیاكل داخلیة تابعة الولایة، وبالنسبة لمجلس الولایة والذي یتكون من مدیري 

  .4صالح الخارجیة للدولة، فله وضع خاص به، فهو أشبه بحكومة مصغرة على مستوى الولایةالم

من المرسوم  19طبقا لنص المادة : 215- 94 التنفیذي المجلس في ظل المرسوم تشكیلة-1

یتألف مجلس الولایة من مدیري مصالح الدولة والمسؤولین المكلفین بمختلف ، 215-94لتنفیذي ا

، كما یمكن 6ضافة الى مشاركة رؤساء الدوائر في أشغال المجلس بصفة استشاریة، بالإ5القطاعات

، وهذا ما یفسر 7للوالي استشارة أو استدعاء أي شخص لأشغال مجلس الولایة یرى في ذلك مفیدا

  وجود أعضاء غیر مسجلین أو معنیین باجتماعات المجلس.

                                                             
  .285، ص إعلان حالة الطوارئ، المتضمن 1992نوفمبر  04المؤرخ في  44-92رقم  من المرسوم الرئاسي 02أنظر المادة  -1
  سالف الذكر.ة في الولایة وهیاكلها، ، یحدد أجهزة الإدارة العام215- 94مرسوم تنفیذي رقم  -2
  الذكر. سالفالولایة وهیاكلها،  ، یحدد أجهزة الإدارة العامة في215-94من المرسوم التنفیذي  09أنظر المادة  -3
  .131، ص2010د للنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار المج4ي القانون الإداري، طلباد ناصر، الوجیز ف -4
  .7ص سالف الذكر، ، 54-22، المرسوم التنفیذي 19المادة  -5
  .64المیطة رفیقة، مرجع سابق، ص  -6
  .64المرجع نفسه، ص  -7
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من الولاة بغرض تحضیر مخططات البلدیة  كما یتلقى رؤساء الدوائر في إطار القوانین تفویضا  

  .1للتنمیة

من المرسوم  30إلى  17حسب المواد من  :215- 94 التنفیذي المجلس في ظل المرسوم مهام-2

  :2التي تناولت مهام مجلس الولایة والمتمثلة في النقاط التالیة 215-94التنفیذي رقم 

  مجلس دراستها.ها الوالي أو أحد أعضائه یجب على الح_ كل مسألة یطر 

_ یكلف مجلس الولایة تحت سلطة الوالي المؤتمن على سلطة الدولة ومندوب الحكومة بتنفیذ قرارات 

  الحكومة والمجلس الشعبي الولائي. 

  _ یُعد الحصائل الدوریة ویقوم بنشاط المصالح.

  _ یسهر في حدود اختصاصاته على حسن تنفیذ برنامج التنمیة وینسق إنجازها.

من  22لقد نصت المادة : 215- 94 التنفیذي مجلس الولایة في ظل المرسوموعمل  سیر -3

على أن المجلس یجتمع في دورة عادیة مرة واحدة في الأسبوع برئاسة الوالي أو  215-94المرسوم 

، 3الأمین العام في حال غیابه، ویمكن للمجلس أن یجتمع في دورة غیر عادیة إذا تطلب الأمر ذلك

 1990لباد على وضع المجلس التنفیذي الولائي في المرحلة بین  ناصر تعلیق یاق نذكروفي هذا الس

وبالرغم من عدم تطرق النصوص القانونیة في شأنه، فإنه مبدئیا بقي یعمل بقوله: " 1994الى 

وفق النصوص القدیمة المتعلقة به، لأنه لا یمكن تصور عدم وجود جهاز ینسق بین أعمال الوالي 

ولایة والمجلس الشعبي الولائي والمصالح العمومیة الأخرى، وهكذا وبعد فراغ دام أربعة ومدیري ال

الذي یحدد هیاكل  1994جویلیة  23مؤرخ في  215- 94سنوات صدر مرسوم تنفیذي رقم 

الإدارة العامة للولایة، وبموجب هذا المرسوم أعید للوجود المجلس التنفیذي الولائي ولكن تحت 

                                                             
  .245ص مرجع سابق، عمار بوضیاف،  -1
  .8-7ص ص سالف الذكر، ، 215-94من المرسوم التنفیذي  30الى  17المواد  -2
  .67المیطة رفیقة، مرجع سابق، ص  -3
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لایة مع احتفاظ هذا الأخیر بنفس التنظیم وبنفس الصلاحیات التي كان یمارسها تسمیة مجلس الو 

 .1"سابقا المجلس التنفیذي الولائي

لمجلس الولایة، نجد أن المرسوم لم  215- 94ومن خلال استقراء معالجة المرسوم التنفیذي      

ارة العامة في الولایة، حیث یذكر مجلس الولایة ضمن المادة الثانیة التي عدّدت هیاكل وأجهزة الإد

، كما خصّص الفصل الخامس لتحدید مهام مجلس الولایة بمجموع 03ذكره بصفة مستقلة في المادة 

الى المادة الواحدة  17مواد یقارب عددها نصف مواد المرسوم، تبدأ من المادة السابعة عشر 

 .2ي ذلك دلالة على أهمیته، رغم تعدد الهیاكل والأجهزة التي تضمنها النص، وف31والثلاثین 

  المتعلق بالولایة ونصوصه التنظیمیة 07- 12مجلس الولایة في ظل القانون رقم : المطلب الثاني

 ،ن سنةلأكثر من عشری 1990لولایة لسنة بعد النقائص والسلبیات التي عرفها تطبیق قانون ا   

شعبي الولائي والیات الرقابة سلوب تشكیل المجلس الأو أسواء على المستوى التنظیمي والهیكلي 

علیه، وكذا تغیر وظیفة الدولة وظهور أسالیب التسییر الحدیث للإدارة العمومیة، فضلا على ضرورة 

راجعته، التكیف مع النصوص الدستوریة والقانونیة ذات الصلة بالولایة، الأمر الذي أدى الى ضرورة م

، هذا الأخیر نظم هیئات 07-12 لولایة رقمالغائه بموجب قانون ا ، عن طریق2012وتم ذلك سنة 

- 90 انونمنه لم یشر صراحة لمجلس الولایة مثل ما حصل مع قو الولایة ومكونات ادارتها العامة، 

بصدور المرسوم  2022الذي یحكمه الى غایة سنة وتأخر صدور النص التنظیمي ، 09

الوضع القانوني لمجلس سنتناول ه وعلی ،، المتضمن انشاء المجلس التنفیذي للولایة54-22التنفیذي

ثم نتطرق لتعریفه وتكییف طبیعته في ظل المرسوم  )،الفرع الأول( 07-12الولایة في القانون 

   . )الفرع الثاني(في  54-22التنفیذي 

  

  

                                                             
  .142ص  مرجع سابق.، لباد ناصر -1
ص سالف الذكر، یتضمن تحدید هیاكل وأجهزة الإدارة العامة في الولایة،  215-94من المرسوم التنفیذي  31و17و 03المواد  -2

  .5،7،9ص 
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  07-12الفرع الأول: مجلس الولایة في ظل القانون رقم 

الجماعة ":الولایة بالنص على أنهاف یتعر  071-12قانون رقم المن  01حددت المادة الأولى   

الإقلیمیة للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة، وهي أیضا الدائرة الإداریة 

غیر ممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة والتشاوریة 

التعریف جاء واضحا ومفصلا، وقد أكدت الارتباط مما یؤكد أن  ،بین الجماعات الإقلیمیة والدولة"

 02العضوي للولایة بالدولة، وإفصاحها على أنها وحدة إداریة غیر ممركزة، في حین نصت المادة 

المتضمن قانون الولایة على أن الولایة تتكون من هیئتین، والمنقولة حرفیا  07-12من القانون رقم 

ویمثلها هیئة منتخبة ، وتتمثل الهیئتان في: 09-90لغى من القانون السابق الم 08عن المادة 

الوالي، إلا أنه في المقابل هیئة التنفیذیة ویرأسها ال تمثّلنة هیئة معیّ المجلس الشعبي الولائي، و 

من القانون الجدید التي  28استحدث هیكل جدید یتمثل في مكتب المجلس الشعبي الولائي في م 

  أمر تحدید مهامه وتسییره للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي. اكتفت ببیان تشكیلته، وتركت 

المتعلق بالولایة لم ینص صراحة  07- 12وعلیه نخلص مما سبق الى أن المشرع في ظل القانون    

منه، ولم یشر إلیه حتى إشارة بسیطة بل  02على مجلس الولایة، وهذا ما یظهر لنا من خلال المادة 

ت الولایة وهي المجلس الشعبي الولائي والوالي، لكن وباستقراء كل من المادتین اكتفت بذكره لهیئا

مجلس الولایة، شبه من نفس القانون، یفهم من مضمونها أن المشرّع یتحدث عما ی 1273و  1112

من خلال اشارته الى مختلف المصالح غیر الممركزة للدولة وعلاقتها بالوالي وبإدارة الولایة وكان 

الاشارة الى المجلس التنفیذي الولائي في قانون الولایة، ثم احالة تفصیل تنظیمه وعمله یستحسن 

  ومهامه الى النصوص التنظیمیة .

ومن زاویة أخرى یكتسب هذا المجلس أهمیة كبیرة من خلال دوره في التنسیق بین السلطة    

ظل غیاب نصوص صریحة تؤطره،  المركزیة والقاعدة، جعلته یبقى العمل به من الناحیة الواقعیة، في

                                                             
  .2012فیفري  29، الصادر في 12العدد رج ج د ش،  ، یتعلق بالولایة، ج2012فیفري  21، المؤرخ في 07- 12 مر رقمأ -1
ینشط الوالي وینسق ویراقب نشاط المصالح غیر الممركزة للدولة على ما یلي: "  07-12من قانون الولایة  111تنص المادة  -2

  "المكلفة بمختلف قطاعات النشاط بالولایة. 
تتوفر الولایة على إدارة توضع تحت سلطة الوالي، وتكون مختلف على ما یلي: "  07-12من قانون الولایة  127المادة  تنص -3

  "المصالح غیر ممركزة للدولة جزءا منها. 
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وللتذكیر، وكأن التاریخ یعید نفسه، حیث تم تكرار نفس الوضعیة التي عرفها المجلس التنفیذي 

بموجب  1969تاریخ الغاء العمل به تبعا لإلغاء قانون الولایة لسنة  1990الولائي في الفترة بین 

جود القانوني الى غایة احیائه من جدید ، حیث شهد وجودا واقعیا دون الو 1990قانون الولایة لسنة 

، وتماشیا مع ما تم ذكره وفي ظل غیاب النص الصریح على 215-94بوجب المرسوم التنفیذي 

، تم العمل بالأحكام الانتقالیة 2012مجلس الولایة او المجلس التنفیذي الولائي في قانون الولایة لسنة 

رغم مرور سنوات عدیدة من صدوره  215-94یذي رقم السابقة، ومن بینها تمدید العمل مرسوم التنف

 .   541-22الى غایة الغائه صراحة بموجب المرسوم التنفیذي 

 54-22اء المجلس التنفیذي للولایة في المرسوم التنفیذي نشإ: ثانيال الفرع

یهدف هذا المرسوم إلى على أنه: "  54-22م لمرسوم التنفیذي رقنصت المادة الأولى من ا   

"، وعلیه سنتناول تعریف المجلس شاء مجلس تنفیذي للولایة وتحدید مهامه وتنظیمه وسیرهإن

)، ثم نتطرق لتكییف طبیعته وعلاقته بالإدارة أولا( 54-22التنفیذي للولایة في المرسوم التنفیذي 

  ).ثانیاالعامة للولایة (

  54-22عریف المجلس التنفیذي للولایة في المرسوم التنفیذي : تأولا

سنة من سریان العمل بنظام مجلس الولایة المنبثق على المرسوم التنفیذي رقم  27بعد أكثر من     

، تم الغاء العمل به بموجب 30الى  17، والمنظم في الفصل الخامس منه في المواد من 94-215

ء المتضمن انشا 2022،2فیفري سنة  2المؤرخ في  54-22المرسوم التنفیذي رقم  من 16المادة 

ینشأ تحت : "ه أنهفي المادة الثانیة منجاء مجلس تنفیذي للولایة ویحدد مهامه وتنظیمه وسیره، حیث 

سلطة الوالي، بصفته ممثلا للدولة ومفوضا للحكومة، مجلس تنفیذي للولایة یكلف بضمان تنفیذ 

یق بین قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي ومتابعتها، وهو یشكل إطار التشاور والتنس

   3."مختلف مصالح الدولة والهیئات العمومیة على مستوى الولایة

                                                             
  .30، صمرجع سابق ،كامیلیةبوشامة لطیفة، بن ناصر  -1
   .سالف الذكر ، یتضمن انشاء مجلس تنفیذي للولایة،54- 22مرسوم تنفیذي رقم  -2
المؤرخ في  215-94منه "مجلس الولایة" الذي كان متواجد بموجب المرسوم التنفیذي رقم  16ألغي هذا المرسوم بموجب المادة  -3

  سالف الذكر.الذي یحدد أجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها،  1994یونیو سنة  23
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وعلیه فإن هذا المرسوم قد خول للمجلس التنفیذي للولایة عدة صلاحیات محلیة هامة یؤدیها تحت    

إشراف الوالي، كما یملك صلاحیة تنفیذ قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي وتعد هذه الأخیرة 

  .1رئیس المجلس الشعبي الولائي فقط من اختصاص

- 22بالإضافة الى ذلك یمكننا أن نقول أن المجلس التنفیذي للولایة في ظل المرسوم التنفیذي رقم    

عبارة عن جهاز إداري ولائي یجتمع تحت سلطة الوالي بصفته ممثلا للدولة ومفوضا  هو 54

الشعبي الولائي ومتابعتها، كما یشكّل إطارا للحكومة، ویكلف بضمان تنفیذ قرارات الحكومة والمجلس 

للتشاور والتنسیق بین مختلف مصالح الدولة والهیئات العمومیة على مستوى الولایة، إلا أنه لا یتمتع 

   .2بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

   54-22ثانیا: تكییف طبیعة المجلس التنفیذي للولایة في ظل المرسوم التنفیذي 

طار نظریات یعة المجلس التنفیذي للولایة في إمن خلال هذا العنوان معرفة تكییف وطب نقصد    

التنظیم الاداري، فهل یعد جماعة لامركزیة مستقلة عن السلطة المركزیة أم هیئة عدم تركیز تابعة 

ذو طبیعة ، أم یعتبر هیكل للحكومة، أم تقسیم اداري تابع للولایة كغیره من هیاكلها وأجهزتها الداخلیة

خاصة وفریدة من نوعها في النظام الاداري الجزائري؟ ولمحاولة الاجابة على هذه التساؤلات یجب 

  الرجوع الى قوانین الولایة والنصوص التنظیمیة المتعلقة به.

تتوفر على على أن الولایة ، نجدها تنص 07-12من قانون الولایة  127 وبالرجوع لنص المادة    

 نأ كما، سلطة الوالي، وتكون مختلف المصالح غیر ممركزة للدولة جزءا منهاإدارة توضع تحت 

ذكر مجلس الولایة أو المجلس الملغى، لم ت 215-94التنفیذي رقم من المرسوم  02المادة الثانیة 

التنفیذي للولایة كأحد الهیاكل أو الأجهزة الإداریة العامة للولایة أو أنه یعد جزءا من الإدارة العامة 

للولایة، بل نصت على أنها تحت سلطة الوالي، كما أن المنظم الجزائري أصدر نص تنظیمي خاص 

المتضمن انشاءه وتنظیمه وسیر  54-22بالمجلس التنفیذي للولایة المتمثل في المرسوم التنفیذي رقم 

                                                             
 على الجماعات المحلیة في الجزائر المجلة الاكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، تأثیر مركز الوالي فریحة زنیط، فریحة بوفاتح، -1

  .2158 ص ،2023 سنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، الجزائر، 02العدد  ،07المجلد 

لدراسات والبحوث الإنسانیة، جامعة ل جلة الرسالةفي الجزائر، م 54-22المجلس التنفیذي للولایة في ظل المرسوم دبیلي كمال،  -2

  . 127-126ص ، ص2022، تبسة (الجزائر)، نوفمبر 07، العدد 07العربي التبسي، المجلد 
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انوني لأجهزة مهامه وهو ما یؤكد استقلالیة النظام القانوني للمجلس التنفیذي للولایة عن النظام الق

وعلیه یظهر من خلال مراجعة مهامه وتشكیلته ونظامه القانوني عموما، بأنه جهاز ، 1الإدارة العامة

إداري ولائي یجتمع تحت سلطة الوالي، له مهام تنفیذیة لقرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي 

ئات العمومیة على مستوى الولایة ومتابعتها وإطارا تشاوریا وتنسیقیا بین مختلف مصالح الدولة والهی

  .2ولا یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

  54-22في ظل المرسوم التنفیذي  للولایةتنظیم وتشكیل المجلس التنفیذي : ثانيالمبحث ال

تنظیما وتشكیلا جدیدا یهدف  54-22في ظل المرسوم التنفیذي رقم  للولایةالمجلس التنفیذي شهد   

یز الفعالیة الإداریة وتحسین الخدمات العامة، حیث تم بموجب هذا المرسوم تحدید الهیكل إلى تعز 

التي تعني  09إلى  05التنظیمي والوظائف الإداریة للمجلس في سلسلة من المواد، منها المواد من 

بتوزیع السلطات والمسؤولیات بین أعضاء المجلس، هذه المواد تمثل الإطار الذي یضمن تنسیق 

لجهود وتحقیق التكامل بین الأجهزة الحكومیة المختلفة، وتشكّل أساسا التحول نحو ممارسات إداریة ا

أكثر شفافیة ومساءلة، ویعتبر هذا المرسوم خطوة هامة في مسار تطویر الإدارة الولائیة ویعزز من 

 المجلس وتنظیم ھیكلةدورها في تحقیق التنمیة المحلیة، وعلیه سنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة 

  ).المطلب الثانيتشكیل المجلس التنفیذي للولایة (ل)، ثم نتعرض المطلب الأولفي ( للولایة التنفیذي

  للولایة  التنفیذي هیكلة وتنظیم المجلسالمطلب الأول: 

، وكذا النظام الداخلي النموذجي للمجلس التنفیذي للولایة 54-22نص المرسوم التنفیذي رقم     

فراد الوالي برئاسة المجلس التنفیذي للولایة الوالي وفي حالة غیابه یعوّضه الأمین العام على أن ان

الأمر الذي یدل على الدور المحوري للوالي في تسییر المجلس، أما العمل التقني للمجلس وحفظ 

لى وثائقه وتحضیر الاجتماعات وحفظ السجلات، فمنوطة بالأمانة التقنیة للمجلس، وعلیه سنتطرق ا

في (الفرع الأول) والأمانة التقنیة للمجلس التنفیذي من قبل الوالي المجلس التنفیذي للولایة  رئاسة

  للولایة في (الفرع الثاني).

                                                             
  .5 صسالف الذكر،  ،215- 94المرسوم التنفیذي  من 2المادة -1
  .127ص ،مرجع سابق ،دبیلي كمال -2
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  المجلس التنفیذي للولایة برئاسةالوالي انفراد  الفرع الأول:  

ل المجلس التنفیذي " یتشكما یلي:  54-22من المرسوم التنفیذي للولایة رقم  05جاء في المادة    

فالمجلس التنفیذي للولایة ، 1 للولایة الذي یترأسه الوالي أو الأمین العام للولایة في حالة غیابه..."

ینشأ تحت سلطة ورئاسة الوالي، حیث یباشر مهامه وصلاحیاته برئاسته واشرافه، وهذا یدل على 

لدور المزدوج الذي یقوم به على مستوى هیمنة الوالي على المجلس ادارة واشرافا وتسییرا، باعتبار ا

الولایة، فهو ممثل الولایة كجماعة اقلیمیة، ویعتبر في ذات الوقت هیئة عدم تركیز، باعتباره معینا من 

قبل رئیس الجمهوریة، ویقوم بصلاحیات، باعتباره ممثلا للدولة على مستوى الولایة، فهو مندوب 

نفیذي للولایة، أما في حالة غیابه، فینوبه الأمین العام للولایة، الحكومة، لذلك ینفرد برئاسة المجلس الت

المتعلق بالولایة على أن الولایة تتوفر على إدارة  07-12من القانون  127حیث نصت المادة 

توضع تحت سلطة الوالي، ومن أهم هیاكلها الكتابة العامة التي تسیر من قبل الكاتب العام أو الذي 

  . 2م الذي یعد المُساعد الأول للوالي والذي ینوبه في حالة الغیاب والمرضیُعرف بالأمین العا

 المادتین في الثاني الفصل في للولایة التنفیذي المجلس الوالي في رئاسة مهام وأدوار تفصیل وتم   

 العام الأمین أو الوالي، المجلس یرأس " 03 لمادةحیث نصت ا للمجلس، الداخلي النظام من 4و 3

  "، حیث یقوم بالمهام التالیة:غیابه حالة ة فيللولای

 اجتماعاته وترأس التنفیذي المجلس اعداد تقییم شامل لنشاطات المجلس، كما یقوم باستدعاء -

  بأنشطتهم، الصلة ذات للحكومة العامة بالتوجیهات وإطلاع أعضائه

على تطبیق احكام النظام تنفیذ قرارات المجلس التي تتعلق بموضوع الدراسات السابقة، كما یسهر  -

 المجلس، توزیعالداخلي للمجلس، وتقییم اعمال الأعضاء بشكل دوري المتعلقة بالقرارات الصادرة عن 

 أعضاء على جهویا أو وطنیا المتعلقة بالولایة وتوزیعها أو المسائل سواء كانت ذات طابعا محلیا

 .3جلسحسب قطاعاتهم مع المحافظة على الانضباط داخل الم المجلس

                                                             
  .5صسالف الذكر، ، 54-22، من المرسوم التنفیذي رقم 06ر المادة ظأن -1
  . 20ص ،سالف الذكر المتعلق بالولایة، ،07-12من القانون  127المادة  -2
 66ج ر عدد  ،للولایة النموذجي للمجلس التنفیذي النظام الداخلي، یحدّد 2022یولیو  13القرار المؤرخ في من  03المادة  -3

  .08ص، 2022اكتوبر  12الصادرة بتاریخ 
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من النظام الداخلي، فحددت حالات استخلاف الوالي من قبل الأمین العام للولایة  4أما المادة   

، له مؤكد مانع حصول حالة في الوالي للولایة العام الأمین یستخلف: حیث نصت على أنه:"

  :الآتیة الحالات في خصوصا

  الوالي. لمنصب المؤقت الشغور –

  السنویة. العطلة –

  المرضیة. ةالعطل –

  ".وظیفیة مهام بتأدیة الوالي انشغال –

 القرارات واتخاذ للانعقاد المجلس دعوة في الوالي هیمنة المواد هذه خلال من تظهر وعلیه   

 أیا غیابه حالة في الوالي عن ینوب نأ یستطیع لا كما، الأعمال وتنسیق الجلسات لإدارة الضروریة

 .1 ةللولای العام الأمین باستثناء كان

 مانة التقنیة للمجلس التنفیذي للولایةالأ :ثانيالفرع ال  

أمانة تقنیة توضع بیزوّد المجلس " :أنه على 54-22من المرسوم التنفیذي رقم  06لمادة تنص ا  

تحت مسؤولیة الأمین العام للولایة، یحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس بموجب قرار من 

، 215-94من المرسوم التنفیذي رقم  23والتي تقابلها المادة ، 2المحلیة"الوزیر المكلف بالجماعات 

یزود المجلس بأمانة تقنیة توضع تحت مسؤولیة الأمین العام حیث كانت تسمى الكتابة التقنیة، 

  الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة.ویحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس بموجب قرار من 

من  الثالث الفصلمن  6و 5مانة التقنیة للمجلس التنفیذي للولایة في المادتین وتم تفصیل دور الأ   

 یتولى" منه على أنه: 5النظام الداخلي النموذجي للمجلس التنفیذي للولایة، حیث نصت المادة 

رقم  التنفیذي المرسوم من 6 المادة لأحكام طبقا التقنیة للمجلس الأمانة تسییر للولایة العام الأمین

"، أي 3أعلاه والمذكور 2022 سنة فبرایر 2 الموفق 1443 عام رجب أول في المؤرخ 54- 22

 أن الأمین العام هو من یترأس الأمانة التقنیة، ولیس لها مقر مستقل خارج مقر الولایة.

                                                             
  .09صسالف الذكر، ، للولایة النظام الداخلي النموذجي للمجلس التنفیذيمن  04المادة  -1
    .05صسالف الذكر، ، 54-22م التنفیذي رقم من المرسو  06المادة  -2
   .09صسالف الذكر،  ،للولایة لداخلي النموذجي للمجلس التنفیذيمن النظام ا 05المادة  -3
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"، المجلس واجتماعات لأشغال التحضیر التقنیة الأمانة تتولى"   :على أنه 6 المادةكما نصت     

  بهذا الخصوص بالمهام التالیة:إذ تقوم 

  المجلس. رئیس طرف من إلیها المسندة المهام تنفیذ – 

  وأعضائه. المجلس رئیس بنشاطات المرتبطة والتلخیص والدراسة البحث أعمال بكل القیام – 

  الوالي. دیوان مصالح مع بالتنسیق المجلس أعمال جدول إعداد – 

  المجلس. عضاءلأ الأعمال وجدول الاستدعاءات إرسال – 

  المجلس. وتوصیات وآراء محاضر وتدوین إعداد – 

  المجلس. اجتماع في الحاضرین للأعضاء الاسمیة القائمة إعداد – 

 المتخذة والتدابیر المجلس عن الصادرة القرارات تنفیذ متابعة لتمكین الضروریة الوسائل إعداد – 

  نتائجها. تقییم وكذا

  علیها. والمحافظة مجلسال وأرشیف وثائق مسك ضمان – 

  لأعضائه. المجلس اجتماعات محاضر من نسخة إرسال – 

  المجلس. اجتماعات سجل مسك – 

  تسلیمها من والتأكد الأعمال، جدول في المدرجة النقاط لمعالجة الضروریة الوثائق تحضیر–

  عضو. لكل

  الیة.المو  الدورة خلال وعرضها المجلس، قرارات تنفیذ عن شهریة حصیلة إعداد–

  .1المجلس" نشاطات عن السنوي التقریر إعداد–

ویتبین من خلال هذه المهام الدور الحیوي للأمانة التقنیة للمجلس في التحضیر لاجتماعاته     

والحفاظ على الوثائق المتعلقة بالمجلس وأعضائه، كما تقوم بالتنسیق بین المجلس والأعضاء 

  ها.بخصوص الاجتماعات والوثائق المتعلقة ب

  : تشكیل المجلس التنفیذي للولایةالمطلب الثاني  

یتشكل المجلس التنفیذي للولایة الذي یرأسه الوالي أو الأمین العام للولایة في حالة غیابه من     

، وهم الولاة المنتدبون، المدیرون 54-22من المرسوم التنفیذي  05الأعضاء المذكورین في المادة 

لس الشعبیة البلدیة المعنیون بجدول أعمال الاجتماع، ومسؤولو المؤسسات المجا رؤساءالولائیون، و 

العمومیة على مستوى الولایة المعنیون بجدول أعمال الاجتماع، ورؤساء الدوائر، ومسؤولو مصالح 

                                                             
  . 09ص الذكر، سالف ،للولایة التنفیذي لسللمج النموذجي الداخلي النظام من 06 المادة -1



الإطار التاریخي والعضوي للمجلس التنفیذي للولایة                       لأولالفصل ا  

 
28 

الهیئات العمومیة الوطنیة على مستوى الولایة، وعلیه من خلال هذه التشكیلة، سنتناول الأعضاء 

) والأعضاء المؤقتین المعنیین بجدول الفرع الأولدائمین للمجلس التنفیذي للولایة في (الأساسیین وال

 ).الفرع الثانيأعمال اجتماع المجلس في (

  ساسیون والدائمون للمجلس التنفیذي للولایة: الأعضاء الأالفرع الأول

كل لایة، تتش، فإن المجلس التنفیذي للو 54-22من المرسوم التنفیذي  05طبقا لنص المادة   

) أولان بحضور اجتماعات المجلس، وهم الولاة المنتدبون (عضویته من أعضاء أساسیین ملزمی

  ).ثالثا) وكذلك رؤساء الدوائر (ثانیاالمدیرون الولائیون (

  أولا: الولاة المنتدبون 

، یحدد تنظیم 1997دیسمبر  15المؤرخ في  480-97من المرسوم التنفیذي  24نصت المادة   

 وفق فیها التعیین ویتم المنتدب الوالي وظیفة تصنفعلى ما یلي: "  افظة الجزائر الكبرى وسیرهامح

فقد صنفت وظیفة الوالي المنتدب وفقا ، 1"الوالي وظیفة على به المطبق المعمول التنظیم حدده ما

 27 المؤرخ في 240- 99 الرئاسي المرسوم ، حیث نصللتنظیم المعمول به المطبق على الوالي

، الملغى بموجب  المرسوم 2، المتعلّق بالتّعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة1999اكتوبر 

�20203فیفري  02المؤرخ في  39-20الرئاسي رقم  الولاة  تعیین إجراء أن على الأولى مادته في،

 یعكس ما الحكومة، وهذا رئیس أو الداخلیة وزیر من اقتراح بدون الجمهوریة رئیس في ینحصر

 إداریة هیئة أكبر مستوى المركزیة على السلطة ومنفذي ممثلي باعتبارهم الولاة بها یتمتع التي المكانة

 الحكومة رئیس من باقتراح رئاسي بموجب مرسوم یعینون الذي المنتدبون الولاة على خلافا محلیة،

 الوظائف من المنتدب واليال وظیفة عدتُ  وبالتالي ،240-99من المرسوم الرئاسي  3للمادة  طبقا

                                                             
، 83ج ر ج ج د ش، العدد  ،د تنظیم محافظة الجزائر الكبرىیحدّ ، 1997دیسمبر  15المؤرخ في  480-97رقم تنفیذي مرسوم  -1

  .1997دیسمبر  17مؤرخة في 
ج ر ج ج د  المدنیة والعسكریة للدولة، ، المتعلّق بالتّعیین في الوظائف1999أكتوبر  27المؤرخ في  240- 99مرسوم رئاسي رقم  -2

  (ملغى).1999أكتوبر  31، صادرة بتاریخ 76عدد  ش،
ج ر ج ج د ، ، المتعلّق بالتّعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة2020فیفري  02المؤرخ في  39-20مرسوم رئاسي رقم  -3

  .2020لسنة  06ش، عدد 
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 27في المؤرخ، 140-15من المرسوم الرئاسي رقم  14المادة  في جاء ما حسب الدولة في العلیا

 المرتبطة الخاصة القواعد الولایات وتحدید بعض داخل إداریة مقاطعات إحداث یتضمن ،2015ماي 

قاطعة الإداریة المحدثة وفي إطار تسییر المالمرسوم ذات من  07إلى  02وطبقا للمواد ، 1بها

  بالولایة، یتولى الوالي المنتدب تحت سلطة الوالي المهام التالیة:

  الدولة الموجودة بها. مصالح وكذا الإداریة للمقاطعة التابعة البلدیات أنشطة ومراقبة وتنسیق تنشیط -

 الولایة ومة ومجلسالحك وقرارات الساریة والتنظیمات القوانین تنفیذ على الوالي سلطة تحت السهر -

  .الإداریة المقاطعة مستوى على الولائي الشعبي والمجلس

 وبالتنسیق مع بمساهمة العمومیین والأمن العام النظام حفظ على الوالي، سلطة تحت یسهر -

 العام والممتلكات، النظام على للحفاظ ضروریا یراه تدبیر أي ویقترح الإداریة، المقاطعة أمن مصالح

  .ومتابعته تنفیذه على ویسهر

 للمصالح والمؤسسات الحسن السیر على والسهر العمومیة والاستثمار التجهیز برامج تحضیر -

  .أنشطتها ومراقبة وتنشیط العمومیة

حیث یتولى الوالي المنتدب عدة صلاحیات التي تكون تحت سلطة الوالي بتفویض منه، إذ یقوم   

ب نشاطات البلدیات التابعة لمقاطعته، كما یسهر على تنفیذ بالتنشیط والتنسیق ویراقب الوالي المنتد

  .2القوانین والتنظیمات وقرارات الحكومة والمجلس التنفیذي والمجلس الشعبي الولائي

  ثانیا: رؤساء الدوائر

 بموجب مرسوم تعیینهم یتمة، و للولای التنفیذي المجلسفي  أعضاء دائمین الدوائر رؤساء یعتبر  

، وله صلاحیات 240-99المرسوم الرئاسي  من 03للمادة  طبقا الأول الوزیر منباقتراح  رئاسي

  وتتمثل فیما یلي:، 215-94محددة بموجب المرسوم التنفیذي 

                                                             

 القواعد الولایات وتحدید بعض داخل إداریة مقاطعات إحداث یتضمن ،2015ماي  27في المؤرخ 140- 15مرسوم رئاسي رقم  1-

  .2015 ماي 31 في مؤرخة ،25 العدد ج ر ج ج د ش،، بها المرتبطة الخاصة

  .  1154 ص مرجع سابق، ،ط، فریحة بوفاتحیفریحة زن-2
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یساعد رؤساء الدوائر الوالي في تنفیذ القوانین والتنظیمات المعمول بها وقرارات الحكومة وقرارات -

س الولایة، وینشط رئیس الدائرة في هذا الإطار وینسق المجلس الشعبي الولائي وكذلك قرارات مجل

  .1ویراقب أعمال البلدیات الملحقة به

یتولى تحت سلطة الوالي وبتفویض منه، تنشیط وتنسیق عملیات تحضیر المخططات البلدیة  -

للتنمیة وتنفیذها، والمصادقة على مداولات المجالس الشعبیة البلدیة حسب الشروط التي یحددها 

نون، ویوافق على المداولات وقرارات تسییر المستخدمین البلدیین باستثناء المتعلقة منها بحركات القا

  النقل وإنهاء المهام.

رئیس الدائرة على الاحداث الفعلي والتسییر المنتظم للمصالح المترتبة على ممارسة  یسهر -

ها، وكذلك یحدث ویشجع كل الصلاحیات المخولة بموجب التنظیم المعمول به للبلدیات التي ینشط

مبادرة فردیة أو جماعة للبلدیات التي ینشطها تكون موجهة إلى إنشاء الوسائل والهیاكل التي من 

  .2طبیعتها تلبیة الاحتیاجات الأولویة للمواطنین وتنفیذ مخططات التنمیة المحلیة

ویعلمه دوریا بكل المسائل  یطلع رئیس الدائرة الوالي من الحالة العامة في البلدیات التي ینشطها -

  .3التي تتصل بمهمته

یعطي رئیس الدائرة رأیا استشاریا في تعیین مسؤولي الهیاكل التقنیة التابعة لإدارة الدولة في  -

  . 4الدائرة

یحرر أیضا محضرا لتلك الاجتماعات ویرسل نسخة منها إلى الوالي، وتنشر قرارات رئیس الدائرة  -

داریة الولائیة، ویساعده في تنفیذ مهامه كاتب عام ومجلس تقني یتكون من في مدونة القرارات الإ

  .5مسؤولي مصالح الدولة الذي یغطي نشاطهم البلدیات التي ینشطها

                                                             
  سالف الذكر.مة في الولایة، ، یحدد أجهزة الإدارة العا215-94من المرسوم التنفیذي  09أنظر المادة  -1

  سالف الذكر.، یحدد أجهزة الإدارة العامة في الولایة، 215-94من المرسوم التنفیذي  10أنظر المادة  -2
  .7سالف الذكر، ص، یحدد أجهزة الإدارة العامة في الولایة، 215-94من المرسوم التنفیذي  13أنظر المادة  -3
  .7سالف الذكر، ص، 215-94فیذي من المرسوم التن 14أنظر المادة  -4
  .7سالف الذكر، ص، 215- 94، من المرسوم التنفیذي 13، 12، 11أنظر المواد  -5
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یعقد رئیس الدائرة اجتماعا كل أسبوع في دورة عادیة یضم مسؤولي هیاكل الدولة ومصالحه  -

بجمیعهم في دورة غیر عادیة كلما اقتضت الأعضاء في المجلس التنفیذي، ویجتمع ببعضهم أو 

  .215-94من المرسوم التنفیذي  15الوضعیة ذلك وهذا حسب نص المادة 

 ثالثا: المدیرون الولائیون

تعتبر المدیریات التنفیذیة فرع متصل بالأصل ألا وهو الوزارة، وما یجب التنبیه إلیه أن هناك    

محلي في شكل مدیریة تنفیذیة مثل وزارة الشؤون  بعض الوزارات بحكم طبیعتها، لیس لها تمثیل

الخارجیة ووزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ووزارة العدل ووزارة التعلیم 

العالي، أما باقي الوزارات، فالأصل أن لها امتداد محلي كوزارة التربیة والتجارة والنقل والصحة 

ة والاشغال العمومیة والسكن والعمران والتكوین المهني والعمل والتشغیل والسیاحة والشؤون الدینی

وغیرها من الوزارات، ومع العلم أن هناك بعض من المدیریات التنفیذیة یمكن أن یكون لها التمثیل 

على المستوى الجهوي مثل مدیریة البرید والمواصلات، وكذلك على مستوى دوائر الفروع مثل فرع 

  . 1ناء الذي یمثل مدیریة التعمیر والبناء...التعمیر والب

وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه المدیریات التنفیذیة لما لها من أهمیة كبیرة في الدولة، إلا أنها لا    

وتعتبر فرع من فروع الوزارات الموجودة في فهي هیئات عدم تركیز، تتمتع بالشخصیة المعنویة، 

ك لا تتمتع بأهلیة التقاضي، وبالتالي فإن الوالي هو الذي یمثل المدیریات العاصمة، وبالتالي فإنها كذل

من  828التنفیذیة أمام القضاة سواء كانت مدعیة أو مدعى علیها، وهذا حسب ما ورد في المادة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وبهذا فقد حددت الأشخاص المؤهلین قانونا لتمثیل الهیئات 

  .2العمومیة

                                                             
كلیة الحقوق، جامعة  ،مذكرة ماجستیر في القانون العام، 07-12، إصلاح الجماعات الإقلیمیة للولایة في إطار القانون بلالبلغالم  -1

   .76- 75ص ، ص2011قسنطینة، 
النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة أو الولایة أو  ةمع مراعا من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة:" 828المادة تنص  -2

البلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة، طرفا في الدعوى بصفة مدعى أو مدعى علیه، تمثل بواسطة الوزیر المعني، 

  ".على التوالي، والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإداریةالوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي 
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الاختصاص  تحددوهي  801نجد أن المادة من ق ا م ا ،  801و  828 تیننص الماد وباستقراء   

الإلغاء والتفسیر وفحص مشروعیة  ذكرت أنها تختص بالنظر في دعاوىالنوعي للمحاكم الإداریة 

 828 لقرارات الصادرة عن الولایة والمصالح غیر الممركزة  للدولة على مستوى الولایة، لكن المادةا

ل بواسطة الوزیر عندما تكون طرفا في الدعوى بصفة مدعى أو مدعى علیه، تمثّ  ن الدولةأذكرت 

المدیریات التنفیذیة الولائیة أمام القضاء عن وبهذا لا تمثل مع مراعاة النصوص الخاصة، ، المعني

اء لمصالحه ، وانما عن طریق الوزیر المعني، الذي یمكنه تفویض تمثیله أمام القضمدیرهاطریق 

  .1غیر الممركزة عل المستوى المحلي

  )عنیون بجدول أعمال اجتماع المجلسالمالمؤقتون (الأعضاء  الفرع الثاني:

، إضافة الى الأعضاء الأساسیین 54-22من المرسوم التنفیذي للولایة رقم  05حسب نص المادة    

كون في اجتماعات المجلس إذا للمجلس التنفیذي للولایة، یتكون أیضا من أعضاء إضافیین یشار 

تعلق الأمر بمناقشة موضوع تابع لاختصاصاتهم، ویتعلق الأمر برؤساء المجالس الشعبیة البلدیة 

) والهیئات العمومیة الوطنیة المتواجدة ثانیا)، مسؤولو المؤسسات العمومیة على مستوى الولایة (أولا(

  ).ثالثاعلى مستوى الولایة (

  الشعبیة البلدیة : رؤساء المجالسأولا 

 :على البلدیة تتوفّر المتعلّق بالبلدیة على أنّه 10-11رقم  انونمن ق 15نصّت المادة    

 .البلدي الشعبي المجلس : مداولة هیئة  -

 .البلدي الشعبي المجلس رئیس یرأسها : تنفیذیة هیئة  -

 البلدي. يالشعب المجلس رئیس سلطة تحت للبلدیة العام الأمین ینشّطها إدارة  -

  .بهما المعمول والتّنظیم التّشریع إطار في أعمالها البلدیة الهیئات تمارس_  

                                                             
  .258-257ص ص مرجع سابق، عمار بوضیاف،  -1
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م لبعض أحكام القانون ل والمتمّ المعدّ  ،20211أوت  31المؤرخ في  13-21الأمر رقم بموجب و    

ة لالمعدّ المتعلّق بالبلدیة  10-11من القانون  65المادة أصبحت المتعلق بالبلدیة،  10-11رقم 

ح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعـبي البلدي م المترشّ "یقدّ  ه:تنص على أنّ  13-21الأمر قم  بموجب

  .من القائمة الحائزة عـلى الأغلبیة المطلقة للمقاعد

لقائمتین الحائزتین على افي حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبیة المطلقة للمقاعد، یمكن ف     

  %)على الأقل من المقاعد تقدیم مرشح.35(خمسة وثلاثین في المائة 

%) على الأقل من 35في حالة عدم حصول أي قائمة عـلى خمسة وثلاثین في المائة (و      

  المقاعد، یمكن جمیع القوائم تقدیم مرشح عنها.

ویعلن رئیسا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحصل على الأغلبیة یكون الانتخاب سریا 

    .واتالمطلقة للأص

وإذا لم یحصل أي مترشح على الأغلبیة المطلقة للأصوات، یجــرى دور ثــان بین المترشحین    

  .الحائزین المرتبتین الأولى والــثــانــیـة، ویــعلـــن فــائــزا المــتــرشـح المــتـحـصـل عــلى أغــلـبـیة الأصـوات

  .''ح الأكبر سناعلـیـهــا، یـعــلن فـائزا المترشّ  فــي حــالــة تــسـاوي الأصــوات المحــصــل   

 رئیس بالرجوع الى قانون البلدیة والقوانین ذات الصلة به، وبعض النصوص التنظیمیة، نجد أنّ و    

یتمتّع بالازدواجیة في الاختصاص، حیث یمارس بعض الاختصاصات  البلدي الشعبي المجلس

خب أي یمثّل البلدیة كجماعة اقلیمیة لامركزیة مستقلة باعتباره منتخب محلي ورئیس المجلس المنت

وهیئة تنفیذیة لها، وتارة یمارس بعض الاختصاصات على مستوى البلدیة، ولكن باعتباره ممثّلا 

  للدولة، وسنتناول هذه الاختصاصات فیما یلي:

                                                             
، المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون رقم 13-21الامر  ،ج ر ج ج د ش، 2021أوت  31المؤرخ في  13-21الأمر رقم  -1

  .2021نة س صادرة، 67عدد ، المتعلق بالبلدیة، ال11-10
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المواد من تناوها المشرّع في  :للبلدیة لاممثّ  البلدي بصفته الشعبي المجلس رئیس اختصاصات-1

المتعلق بالبلدیة، اضافة الى ممارسة صلاحیات البلدیة في  10-11من القانون رقم  85الى  77

كافة المجالات المخولة لها بموجب نصوص خاصة، وهو اختصاصه الأصیل، باعتباره الممثّل 

 یلي: القانوني للبلدیة كشخص معنوي مستقل، ویمكن اجمالها فیما

ــة لمویــنـــبــغي عـــلــیـه ا ة،ــراسم الــتــشــریــفــیــة والــتــظــاهــرات الرسمیلممــیع افي جــتمثیل البلدیة  - ــشــاركـ

  .1فــیـــهــا حـــسب الــتـــزامــاته المحددة في هذا القانون

ــشـعـــبي ا المجلسل رئـیس ــثّ یم - ـــبلدیة في كـل أعـــمال الحیـاة الالـ دنـیة والإداریة وفق ـلمـبـلــدي الـ

ــلـــیـــهــــا في الـــتــــشـــریع والتنظیم لمــــروط والأشـــكـــال االـــشّ    .عمول بهماالمــــنـــصـــوص عــ

رئاسة المجلس الشعبي البلدي وتولي ادارة أشغاله والتحضیر للدورات ودعوة المنتخبین لحضورها،  -

 في مواجهة القضائي الطعن أو مالتظلّ م بإشهارها، ویمارس حق ه، ویطلعه علیها ویقو مداولات ذوینفّ 

  .المداولات على المصادقة رفض أو إلغاء المتضمّنة الوالي تار اقر 

اختیار نوابه وعرض قائمتهم على المجلس للتصویت علیها، اضافة الى تلقى استقالة أي عضو  -

  رها.لجان البلدیة والاشراف على سیمنتخب، وتولي مهام تنصیب ال

 الرئیسي على مستوى البلدیة. بالصرف مرالآ هوف البلدیة، تنفیذ میزانیة -

ــدیــة لمــصــالح والمالشعبي البلدي على وضع ا المجلسیسهر رئـیس  - ــؤسـســات الــعـمــومــیــة الـبــل

  ا.وحـسن سیره

بإصدار القرارات السلطة صاحبة صلاحیة التعیین بالنسبة لمستخدمي البلدیة، والمكلف هو  -

  ، وممارسة السلطة الرئاسیة علیهم.والمقررات المتعلقة بمسارهم المهني

_ یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت رقابة المجلس الشعبي البلدي باسم البلدیة بجمیع 

  التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدیة وادارتها.

  .تعلقة بشبكة الطرق البلدیةلمالتدابیر ااتخاذ  -

                                                             
ج ر ج  یتعلق بالبلدیة، 2011یونیو سنة  22الموافق ل  1432رجب عام  20المؤرخ في  ،10- 11القانون  ،85و 17المادتین   -1

  .8ص ،2011یولیو  3الصادرة بتاریخ  37العدد ج د ش، 
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  السهر على المحافظة على الارشیف. -

  .بادرات لتطویر مداخیل البلدیةلماتخاذ ا -

 86المادتین طار ین والخاصّین وكل موظّف بلدي في إتفویض امضائه لنوابه وللمندوبین البلدی -

  من قانون البلدیة. 87

 85نصّت علیها المواد من  :ولةللدّ  لاممثّ  لدي بصفتهالب عبيالشّ  المجلس رئیس اختصاصات-2

المتعلق بالبلدیة، وعدید النصوص القانونیة المتعلقة بمجالات  10-11من القانون رقم  95الى 

متنوعة، حیث یتصرّف بموجبها رئیس المجلس الشعبي البلدي باسم الدولة ولحسابها في اقلیم البلدیة، 

  وتتمثّل هذه الاختصاصات في:

لـرئــیس  على أنّه" 10-11من قانون البلدیة  86: حیث نصّت المادة مجال الحالة المدنیة في-أ

یقوم بـجمیع الـعقود  وبهذه الـصفـة المدنیة،الـشــعــبي الــبــلــدي صــفـة ضابط الحالـة  المجلس

 المختصة النائب العام فـعول تحت رقابلمـدنـیة طـبـقا لـلـتشـریع الـسـاري المتـعلـقة بـالحـالة االم

    .101-11من قانون البلدیة  87 م"، وذلك للقیام بالمهام المنصوص علیها في نص  إقلیمیا

یقصد بالضبط الاداري البلدي جمیع القرارات  (الشرطة الاداریة):الإداري في مجال الضّبط  -ب

دي في حدود اختصاصه، بهدف الاداریة والتدابیر والاجراءات التي یتخذها رئیس المجلس الشعبي البل

المحافظة على النّظام العام بمختلف عناصره التقلیدیة (الأمن العام، الصّحة العامة، السّكینة العامة)، 

والحدیثة المتمثّلة في (الضبط البیئي والعمراني، الضبط الاقتصادي والثقافي...)، ونصت المواد من 

بعض مهام الضّبط الاداري البلدي على سبیل على  10-11من قانون البلدیة رقم  94الى  88

  .2للنّصوص القانونیة والتنظیمیة المختلفة المثال لا الحصر، لتترك مسألة تفصیلها

                                                             
المؤرخ في  20-70جع الأمر رقم للتفصیل والاستزادة حول صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال الحالة المدنیة، را -1

  .1970لسنة  21المتعلق بالحالة المدنیة، ج ر ج ج د ش، عدد  27/02/1970
المحدد لصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال الطّرق  1981أكتوبر 10المؤرخ في  267-81مرسوم رقم أنظر ال -2

 1987جوان  30المؤرخ في  146- 87المرسوم و ، 1981اكتوبر  13، صادرة بتاریخ: 41والنقاوة والطمأنینة العمومیة، عدد 

  .المتضمن انشاء مكاتب الصحة البلدیة
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الــشــعـــبي الـــبــلـــدي  المجلسلــرئـــیس  " على أنّه 92 : تنص المادةمجال الضّبط القضائي في-ج

به القیام بمهام الضبط القضائي ضمن شروط خاصة،  "، حیث یناط رطة القضائیةصــفــة ضابط الشّ 

وتتضمّن مهام الضبط القضائي البحث والتحري عن الجرائم المقرّرة في قانون العقوبات وجمع الأدلة 

عنها والبحث عن مرتكبیها مادام لم یبدأ فیها بتحقیق قضائي، وذلك تحت ادارة وكیل الجمهوریة 

  . 1ام بدائرة اختصاص كل مجلس وتحت رقابة غرفة الاتهامالمختص اقلیمیا واشراف النائب الع

  .�على تنفیذ القوانین والتّنظیمات عبر تراب بلدیته السّهر- د

وتحسب مشاركة رؤساء المجلس الشعبیة البلدیة في اجتماعات المجلس التنفیذي للولایة كإضافة    

على توسیع مشاركة الهیئات  ، لأول مرة، وهذا یدل54-22ایجابیة جاء بها المرسوم التنفیذي 

المنتخبة على مستوى المجلس، خاصة وأن رئیس المجلس الشعبي البلدي له صفة مزدوجة، حیث 

یمثّل الجماعة الاقلیمیة القاعدیة في النظام الاداري الجزائري، كما یمثّل الدولة على مستوى البلدیة، 

طاعي، ومن أجل تفعیل دور المنتخب ویدعم مشاركة البلدیة في التنشیط والتنسیق المحلي والق

المحلي وتوسیع مشاركة الهیئات المنتخبة الى جانب الهیئات المعینة، كان یستحسن السماح لرئیس 

المجلس الشعبي الولائي بحضور اجتماعات المجلس، مثل ما كانت معمول به في النصوص السابقة 

  . 092-90لقانون الولایة 

  ومیة على مستوى الولایةسسات العمثانیا: مسؤولو المؤ  

 المالي والاستقلال القانونیة بالشخصیة تتمتع عامة منظمة" بأنّها:المؤسسات العمومیة تعرّف    

 الإداریة للرقابة والخضوع بعلاقة التبعیة المختصة الاداریة المركزیة بالسلطات وترتبط والإداري

                                                             
قانون الإجراءات الجزائیة، المعدّل  المتضمن 1966یونیو  8المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  28الى  12أنظر المواد من  - 1

  والمتمّم. 
  .125بابا علي فاتح، مرجع سابق، ص  -2
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،�1"القانوني نظامها في محدّدة أهداف اللامركزي لتحقیق الإداري بالأسلوب تدار وهي والوصائیة

  :2الجزائر الأشكال التالیة من حیث نظامها القانوني ونشاطها في العمومیة المؤسسة تتخذ وعلیه

 الوطني الجزائر نذكر: الدیوان فيتها أمثل ومن: ذات الطابع الإداري العمومیة المؤسسة-1

 المعهدالعالي،  للتكوین الوطنیة المعاهد ،للإحصائیات الوطني الدیوان، والمسابقات للامتحانات

                            .الوطنیة التربیة قطاع موظفي لتكوین الوطني

 الشركة للنفایات الوطنیة الوكالة نذكر أمثلة: :والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومیة المؤسسة-2

  .والصناعیة التجارة غرف، الحدیدة بالسكك للنقل الوطنیة

 للمسافرین البحري للنقل الوطنیة المؤسسة نذكر أمثلة عنها: الاقتصادیة:العمومیة  المؤسسة- 3 

                                                     الجزائر (موبیلیس). اتصالات ،للكهرباء والغاز(سونلغاز) الوطنیة الشركة

محافظة الطّاقة  ،)ANEMطنیة للتشغیل(الوكالة الو  :الخاصالعمومیة ذات التسییر  المؤسسة-4

                                .سابقا) ANADE) (ANSEJ( الوكالة الوطنیة لدعم وتنمیة المقاولاتیة ،3)COMENAالذّریة(

مثل: الأكادیمیة الجزائریة للعلوم  :والتكنولوجي العمومیة ذات الطابع العلمي المؤسسة- 5    

5لبحث في العلوم الدینیة وحوار الحضارات، مركز ا4والتكنولوجیا  

                                                             
، ص 2005الجزائر،  الإداري)، الطّبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، (النّظام الأول الجزء الإداري، القانون ابدي عمّار،عو  -1

307. 
والتجاري، المؤسسة العمومیة  الصناعي الطابع ذات العمومیة ذات الطابع الإداري، المؤسسة العمومیة تم تكریس صنف المؤسسة -2

 رقم الرئاسي من المرسوم 02مي والتكنولوجي، المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني بموجب المادة ذات الطابع العل

الملغى، 2002 یولیو 28  في مؤرخة 52 ر عدد ج ، العمومیة الصفقات بتنظیم ، المتعلق 2002یولیو 24 المؤرخ في 02-250

 19 في مؤرخ 03-06 رقم من الأمر 02والتجاري كرّستها المادة  الصناعي لطابعا ذات العمومیة ونفس الاصناف ماعدا المؤسسة

 .46العدد  ر، ج العمومیة، للوظیفیة الأساسي العام القانون یتضمن 2006 منه یولیو 15 الموافق 1427 عام الثانیة جمادي
الحاقها بوزیر الطاقة والمناجم بموجب مرســـوم ، المعدل والمتمم، وقد تم 1996دیسمبر  1المؤرخ في  436- 96رئاسي رقم مرسوم  -3

  .436-96یعـدّل المرسـوم الـرئاسي رقـم  2006مایو  31مؤرّخ في  183- 06رئــــاسي رقم 
، یتضمن إنشاء الأكادیمیة 2015مارس سنة  10الموافق  1436جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  85-15 مرسوم رئاسي رقم -4

   .2015، سنة 14عدد  ،ج د ش ج ر ج  ،ویحدد مهامها وتشكیلتها وتنظیمه ولوجیاتالجزائریة للعلوم والتكن

، یتضمن إنشاء مركز البحث في 2022نة أبریل س 14الموافق  1443رمضان عام  13مؤرخ في  163- 22مرســـوم تنفــیذي رقم  -5

  .2022أبریل سنة  20مؤرخة في  28عدد  ،ج د ش وحوار الحضارات، ج ر جالعلوم الدینیة 
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رقم  القانون من 38 المادة وحدّدت: والمهني العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي المؤسسة-6

بیداغوجیة  مقاییس حسب والمهني والثقافي العلمي الطابع ذات العمومیة المؤسسات شكالأ 99-05

  .1الجامعة عن الخارجة والمعاهد سالجامعیة، المدار  الجامعات، المراكز حیث تشمل:

 مستوى العمومیة على المؤسسات ممثلي فإن ،54-22م رق للولایة التنفیذي المرسوم وحسب وعلیه   

دراسة  موضوع الاجتماعات كان إذا، للولایة التنفیذي المجلس اجتماعات بحضور معنیون الولایة

  .2تفید بحكم تخصصها أعمال المجلسأو لها علاقة بنشاطها، أو یمكن  المؤسسات هذه نشاطات

  المتواجدة على مستوى الولایةالهیئات العمومیة الوطنیة مصالح  مسؤولو ثالثا:

حضور  في بعض الأحیان للولایة التنفیذي المجلس باجتماعات الخاص الأعمال جدول یستدعي    

جل التشاور والتنسیق المواضیع، من أ بتلك المعنیةالهیئات العمومیة الوطنیة  المصالحمسؤولي 

 بعض ذكر ویمكنومتخصصة في نشاط معین، وطنیة نوعیة وابداء الرأي باعتبارهم هیئات عمومیة 

  ما یلي: یف المثالعلى سبیل  المصالح هذه

 مدیر الفلاحیة الأراضي دیوان مدیر، الأثریة الدائرة مدیر ،للشرق والغاز الكهرباء توزیع شركة -     

 مؤسسة، ممثل الخطوط الجویة الجزائریة، للمیاه ةجزائریال المؤسسة مدیر، هیرللتط الوطني دیوان

النشاطات  عن بالمسؤولین الحاجة عند الاستعانة لواليل یمكن هأن لى، ع...الغابیة الثروة تنمیة

، أو أي شخص آخر بالولایة المتعلق 07-12 رقم القانون من 111 المادة نص في المذكورة

  .3اعات المجلس، اذا رأى ذلك مفیداللمشاركة في اجتم

  

                                                             
، یحدد مهام الجامعة 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانیة عام  24مؤرخ في  279-03 مرسوم تنفیذي رقم -1

 4مؤرخ في  343-06 معدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم، ال51، عدد 2003جریدة رسمیة سنة  ،والقواعد الخاصة بتنظیمها وسیرها

  61، عدد 2006یة سنة جریدة رسم ،2006سبتمبر سنة  27الموافق  1427رمضان عام 

  
  سالف الذكر.، 54-22المرسوم التنفیذي رقم من  5/8نظر المادة أ -3



  الأول الفصل  خلاصة    

حیث تم  تناولنا خلال هذا الفصل الاطار التاریخي والعضوي الهیكلي للمجلس التنفیذي للولایة   

أول قانون للولایة  یعدوالذي  ، المتضمن قانون الولایة،38-69 رقم مرالأ في النص علیه لأول مرة

بعد ثم عرف عدة تحولات وتغیّرات على مستوى الهیكلة والتشكیل والمهام تقلال، في الجزائر بعد الاس

 تالنصوص القانونیة المتعلقة بالولایة والنصوص التنظیمیة الناظمة لإدارتها العامة، حیث بدأصدور 

الذي استحدث المجلس التنفیذي  علق بالثورة الزراعیة،المت 73-71بدایة بالأمر هذه التحولات 

، المتعلق بالولایة، 09-90 رقم قانونوصولا الى ال ع، ثم توالي النصوص التنظیمیة المعلقة به،الموس

الى غایة صدور  ر استحداثهوتأخّ  ،من هیئات الولایة هیئة للولایة المجلس التنفیذي لم یعتبرالذي 

ور قانون تحت تسمیة مجلس الولایة، واستمر الوضع هكذا الى غایة صد 215-94 التنفیذي المرسوم

من لم ینص صراحة على المجلس التنفیذي للولایة، وانما یفهم وجوده ضمنا والذي ، 07-12الولایة 

الى غایة صدور  215-94وعلیه استمر العمل بالمرسوم التنفیذي  منه، 127و 111نص المادتین 

أحدث  الذيالمتضمن إنشاء مجلس تنفیذي للولایة وتنظیمه وسیره،  54-22 التنفیذي المرسوم

مع  ، وكذا توسیع مهامه وصلاحیاتهالتنفیذي للولایة سرات على مستوى هیكلة وتشكیل المجلیتغی

   .تكییف طبیعته القانونیة وذلك بفصله عن أجهزة الإدارة العامة للولایة

 كما تناولنا هیكلة وتنظیم المجلس التنفیذي للولایة، بدایة من انفراد الوالي برئاسة المجلس وینوبه   

في حالة غیابه الأمین العام للولایة، كما یزود المجلس بأمانة تقنیة، تتولى التحضیر المادي لأشغال 

الولاة  :من أعضاء أساسیون دائمون وهماجتماعات المجلس، أما عن تشكیلة المجلس، فتتكون 

المجلس، عنیون بجدول أعمال ممؤقتون المندوبون، رؤساء الدوائر، المدیرون الولائیون، وأعضاء 

رؤساء المجالس الشعبیة ب ، ویتعلق الأمرتعلق الاجتماع بموضوع نشاطهم حیث یحضرون اذا

 وجودةمسؤولي المؤسسات العمومیة ومصالح الهیئات العمومیة والوطنیة الم ،البلدیة، رؤساء الدوائر

.في الولایة
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حیث ، ي تعزیز الإدارة الولائیة بالجزائرنقطة محوریة ف 54-22یمثّل المرسوم التنفیذي   

یحدد الإطار الوظیفي والعملي للمجلس التنفیذي للولایة، فهذا الإطار یهدف الى تحقیق 

توزیع واضح وفعال للمهام والصلاحیات بین الوالي وأعضاء المجلس، مما یساهم في تحسین 

ومن خلال هذا المرسوم یتم  إدارة الشؤون المحلیة وتنفیذ السیاسات الوطنیة بكفاءة أكبر،

تعزیز الدور التنفیذي للوالي كممثل للحكومة المركزیة وكمسؤول أول عن تنفیذ القرارات 

والبرامج التنمویة في الولایة، المدیرون الولائیون، بصفتهم أعضاء المجلس، یتولون مهام 

جیهات الوطنیة تنفیذ السیاسات القطاعیة المحددة، مع الحرص على التكییف المناسب للتو 

  لتفي بالاحتیاجات المحلیة.

یُركّز المرسوم أیضا على أهمیة النظام والإجراءات في سیر عمل المجلس التنفیذي، بما     

في ذلك تنظیم الاجتماعات وتحدید آلیات القرار، كما یشدد على العلاقة القانونیة بین الوالي 

التقییم والتنسیق، مما یضمن تحقیق وأعضاء المجلس، ویُحدد دور الوالي في الرقابة و 

خطة  54-22الأهداف المرجوة وتعزیز الشفافیة، وبشكل عام یعد المرسوم التنفیذي رقم 

استراتیجیة نحو تحدیث النظام الإداري، بما یتوافق مع المعاییر الدولیة للحكم الرشید، ویُعزز 

ل أكثر فعالیة، ومن خلال هذا من قدرة الولایات على تلبیة تطلعات واحتیاجات مواطنیها بشك

) المبحث الأولالفصل سنتطرق الى دراسة اختصاصات المجلس التنفیذي الولائي وسیره (

ومن ثم نتعرض لدراسة العلاقة الموجودة بین الوالي وأعضاء المجلس التنفیذي للولایة 

  ).المبحث الثاني(

  وسیره اختصاصات المجلس التنفیذي للولایةالمبحث الأول: 

ترجمة السیاسات العامة  الجهة المسؤولة على 54-22لایة رقم یعتبر المجلس التنفیذي للو    

والاستراتیجیات الوطنیة إلى خطط عمل ومشاریع تنفیذیة تتناسب مع خصوصیات 

، المتضمن 38-69مربدایة من الأواحتیاجات الولایة على المستوى المحلي والوطني، وذلك 

والذي أعطى للمجلس  215-94ور المرسوم التنفیذي للولایة رقم إلى غایة صدقانون الولایة 

مجموعة واسعة من  المرسومالتنفیذي اسما جدیدا والمتمثل في مجلس الولایة، وقد تناول هذا 
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المهام الإداریة والتنفیذیة التي تساهم في تطویر الولایة وتحسین مستوى معیشة المواطنین 

مثالا على الحكم  54-22لمرسوم التنفیذي للولایة وفقا یعتبر سیر المجلس التنفیذي لكما 

المجلس التنفیذي  یتبوألذلك ، یةوشفافالذي یسعى لتحقیق الأهداف التنمویة بكفاءة ، الراشد

 بأدوار ووظائف متنوعةذلك أنه یتمتع في حیاة المواطن والدولة معا، للولایة مكانة هامة 

سواء في المرسوم ، ي والتنسیقي وفي مجال الاعلامحیث تتمثل في الدور الاستشاري والتنفیذ

 03، 02المواد ، حددتها 54-22والمرسوم التنفیذي الحالي رقم  215-94التنفیذي الملغى 

، وعلیه سنتطرق الى مهام المجلس التنفیذي للولایة بشكل عام المهام الاستشاریة 1منه 04

نتطرق لنظام سیر وعمل المجلس التنفیذي )، ثم المطلب الأولوالتنفیذیة التنسیقیة الاعلام (

  ).المطلب الثانيللولایة (

  مهام المجلس التنفیذي للولایة  اختصاصات و المطلب الأول:   

له إلى غایة صدور المرسوم التنفیذي رقم  انشاءالمجلس التنفیذي للولایة منذ أول  تولى  

ي تنسیقي، وكذا ذات طابع استشار مهام  الاضطلاع بعدةساري المفعول،  22-54

صلاحیات أخرى ذات طابع تنفیذي، تتنوع بین تمثیل الادارة المركزیة على المستوى المحلي 

وصلاحیات ذات طابع محلي كتنفیذ قرارات المجلس الشعبي الولائي، وتم النص على هذه 

مهام ، حیث سنتناول 54-22المرسوم التنفیذي رقم  من 03 02و 02المواد  المهام في

مهام المدیرین الولائیین أعضاء ثم نتطرق الى (الفرع الأول)،  التنفیذي بشكل عامالمجلس 

  (الفرع الثاني).المجلس التنفیذي للولایة 

  

  

  

                                                             
ویحدد مهامه وسیره،  للولایةفیذي تنالمجلس الیتضمن إنشاء  54-22، من المرسوم التنفیذي 04 03 02 انظر المواد -1

  سالف الذكر.
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  الفرع الأول: مهام المجلس التنفیذي للولایة بشكل عام 

یتمتع المجلس التنفیذي للولایة بعدة صلاحیات ومهام متعددة في المرسوم التنفیذي رقم    

، وذلك من خلال وتنظیمه وسیره الذي یحدد إنشاء المجلس التنفیذي للولایة، 22-54

حیث خوّل المجلس التنفیذي للولایة دورا استشاریا وتنفیذیا ، والمهام الموكلة إلیه الصلاحیات

ومن خلال استقراء هذه المهام تبرز الصفة ، وأیضا أدوار في مجال التنسیق والاعلام

للمجلس مع السلطة المركزیة ومع الولایة، حیث ترتب عنها وجود والعلاقة المزدوجة 

صلاحیات ذات طابع مركزي من خلال تمثیله للوزراء والحكومة، وكذا صلاحیات ذات طابع 

  ، في النقاط الموالیة. 54-22محلي، وسنفصّل هذه المهام في اطار المرسوم التنفیذي رقم 

مهام المجلس التنفیذي  54-22وم التنفیذي تناول المرس: أولا: مهام ذات طابع مركزي

وذلك على سبیل المثال ولیس ، منه 3و 2المادتین للولایة في الفصل الأول منه، في 

وسنتناول في هذه الفقرة "... یكلّف على وجه الخصوص.."، :الحصر، بدلیل استعمال عبارة

لدولة على المستوى الصلاحیات ذات العلاقة بالسلطة المركزیة، أي المتعلقة بتمثیله ا

  یلي: المحلي، حیث تتمثل هذه الصلاحیات والمهام فیما

، وهي ذات المهمة المستندة الى مجلس الولایة 1ضمان تنفیذ قرارات الحكومة ومتابعتها - 1

  ،215-94من المرسوم التنفیذي الجزائري رقم  17في الفقرة الأولى من المادة 

ي إطار القوانین والأنظمة المعمول بها، دراسة كل یتولى المجلس التنفیذي للولایة ف -2

  ،مسألة یطرحها علیه الوالي أو أحد أعضاء المجلس

إبداء رأیه في جمیع المشاریع وإنشاء المؤسسات العمومیة أو فروعها في إقلیم الولایة  -3

ري من المرسوم التنفیذي الجزائ 20وهي ذات المهمة المستندة إلى مجلس الولایة في المادة 

 .215-94رقم 

                                                             
  .04ص سالف الذكر، ، 54-22من المرسوم التنفیذي رقم  02أنظر المادة  -1
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اقتراح واتخاذ جمیع التدابیر اللازمة والحلول المناسبة التي من شأنها المساهمة في  -4

الحفاظ على النظام العام والعمل على احترام سلطة الدولة ومصداقیتها والقوانین والأنظمة 

  ،المعمول بها

  ،1المسطرة ق الأهدافالمشاركة في تنفیذ البرامج والخطة التي هي تضعها الدولة لتحقی -5

  ،تنفیذ تعلیمات الحكومة التي هي جهاز وطني ولیس جهوي أو إقلیمي -6

الدولة  تنشدهایمكن أن یقترح وینفذ أي تدابیر یوجه لتسهیل تجسید الأهداف التي  -7

المصالح المعنیة، دون الاخلال بالاستثناءات المتعلقة بالنشاطات والمساهمة في معالجة 

   ،2المتعلق بالولایة 07-12من القانون الجزائري  111في المادة  المنصوص علیها

  .3تنفیذ القوانین والتنظیمات -8

اقتراح أي تدبیر على الحكومة أو القطاع المعني بهدف المساهمة في إعداد ووضع  -9

  السیاسات العامة وتحسینها.

یة ومخططات التهیئة ضمان التنسیق والتقارب في تنفیذ سیاسات وبرامج ومشاریع التنم -10

  ،الإقلیمیة على مستوى الولایة

یمارس كل عضو في مجلس الولایة نشاطه تحت سلطة الوزیر المختص، ومهام  -11

  . 4الوزارة ذات طبیعة وطنیة

مراقبة ومتابعة عمل المؤسسات والمقاولات والهیئات العمومیة والخاصة ذات الأهمیة  -12

  أو جزئیا في إقلیم الولایة. والوطنیة التي تمارس نشاطها كلیا

                                                             
، جامعة الجزائر -القانون العام–یم، علاقة إدارة عدم التركیز بالإدارة اللامركزیة، أطروحة دكتوراه في الحقوق داود إبراه -1

  . 121، ص2012، كلیة الحقوق، سنة 1
  .136-124دبیلي كمال، مرجع سابق، ص ص  -2
  .122داود إبراهیم، مرجع سابق، ص  -3
  .122المرجع نفسه، ص  -4
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ویرسل الوالي تقریرا شهریا إلى _ یراقب نشاط مصالح الدولة الموجودة على مستوى الولایة، 

  .1كل وزیر یعلمه عن تطور الوضعیة العامة للقطاع التابع لسلطة هذا الوزیر

لمتواجدة وذلك باعتباره هیئة تنسیق لمختلف قطاعات النشاط ا: ثانیا: مهام ذات طابع محلي

ث تتمثل هذه یبالولایة، وكذا في علاقته بالمجلس الشعبي الولائي، وبالوالي كممثل للولایة، ح

  الصلاحیات في النقاط التالیة:

اقتراح وتنفیذ أي تدبیر من شأنه تجسید الأهداف التي تسطرها الدولة على المستوى  -1

ار احترام القوانین والأنظمة المحلي، وتحسین تنظیم وسیر المصالح المعنیة وذلك في إط

   ،2الساریة المفعول

ممركزة على المستوى المحلي، واقتراح الغیر على تماسك وتقارب عمل المصالح  السهر -2

واتخاذ كل التدابیر التي من شأنها التغلب على الصعوبات التي قد تعیق تحقیقها، وذلك من 

الصعید المحلي، للحفاظ على تشاوریا بخصوص مصالح الدولة على  اإطار  جعلهخلال 

  ،سلطة الدولة ومصداقیتها

  ، الولائيتنفیذ قرارات المجلس الشعبي  -3

على تحقیق مبدأ المشروعیة وأن تكون كل النشاطات في القطاع أن یحرص كل عضو  -4

  ،وفق النصوص القانونیة والتنظیمیة والمواصفات التقنیة

المؤسسات والمقاولات والهیئات  یتابع أعضاء المجلس كل حسب اختصاصه عمل -5

العمومیة والخاصة ذات الأهمیة المحلیة التي تمارس نشاطها في تراب الولایة، بصفة كلیة 

  ،أولها نشاط في أكثر من ولایة

                                                             
، -عام  قانون-رات في مقیاس قانون الجماعات المحلیة، ألقیت على طلبة السنة الثانیة ماستر میمونة سعاد، محاض - 1

  .92، ص 2021-2020جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، سنة 
  .05، سالف الذكر، ص 54- 22من المرسوم التنفیذي  03أنظر المادة  - 2
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یمكن للوالي تسهیل ممارسة مهام المجلس، أن یفوض أعضاءه بالإمضاء، بموجب قرار  -6

ه، وعلى جمیع الوثائق والقرارات والمقررات على كل المواضیع التي تندرج ضمن صلاحیات

المرسوم  من 09و 08 المادتانباستثناء القرارات ذات الطابع التنظیمي وهو ما نصت علیه 

  ،541-22التنفیذي رقم 

تنفیذ مختلف برامج الحكومة المخصصة للولایة، لأن الحكومة ممثلة كلها في المجلس  -7

  ،رات ذات الطابع الخاص مثل العدل والدفاع والخارجیةبمدیر ولائي عن كل وزارة، إلا الوزا

  ،یعتبر إطارا للتنسیق لكل النشاطات القطاعیة وهذا یوفر الجهد والوقت والتكلفة -8

إعلام الوالي بصفة منتظمة من طرف كل عضو (مدیر ولائي) عن القطاع الذي یشرف  -9

الظروف السائدة، والوالي بدوره علیه، كأنه حصیلة عن المهام التي أنجزت والتي لم تنجز و 

  .2یرسل بصفة دوریة تقدیراته وملاحظات عن كل قطاع مبدیا الملاحظات التي یراها مناسبة

  ،تقدیم كل المعلومات اللازمة للمجلس الشعبي الولائي للقیام بمهامه -10

صاته تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وقراراته التي یتخذها كل في حدود اختصا -11

  ،والقطاع الذي یمثله

  .3یبدي المجلس رأیه في جمیع المشاریع التي تقع في تراب الولایة -12

نها متنوعة، تشمل أ، یلاحظ بعد استعراض صلاحیات ومهام المجلس التنفیذي للولایة  

أخرى ذات طابع تنفیذي مزوج لقرارات الحكومة و صلاحیات ذات طابع اعلامي وتنسیقي، 

في جمیع المراحل  نة الوالي على ممارستهاهیم ، كما یلاحظس الشعبي الولائيالمجلقرارات و 

                                                             
، یتضمن انشاء مجلس تنفیذي للولایة ویحدد مهامه وتنظیمه 54-22من المرسوم التنفیذي رقم  09 08ر المادین أنظ -1

  .06وسیره، سالف الذكر، ص 
  .123داود إبراهیم، مرجع سابق، ص  -2
  .92میمونة سعاد، مرجع سابق، ص  -3
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فالمجلس یجتمع تحت رئاسته، وهو الهیئة ، 1التاریخیة لتطور المجلس التنفیذي للولایة

ویستمد الوالي هذه السلطة من مكانته على ، المجلس لأعمالالتنفیذیة والتقریریة الوحیدة 

 نة هیمنة على الجماعات المحلیة، بحكمالأجهزة المعیّ  أكثر یعتبرمستوى الولایة، حیث 

  .2تله في التنظیم الإداري الجزائريالمركز القانوني الممتاز الذي یح

  الفرع الثاني: مهام المدیرین الولائیین 

سبق التطرق الى المدراء الولائیین بصفتهم أعضاء دائمین في المجلس التنفیذي للولایة    

تعد ، حیث ا الفرع صلاحیاتهم ومركزهم في المجلس التنفیذي للولایةل في هذوسنفصّ 

بالمصالح  كذلك تعرف ،لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، هیئات عدم تركیزمدیریات التنفیذیة ال

 تلك المصالح الخارجیة"  یقصد بها:و المصالح الخارجیة للوزارة، غیر الممركزة للدولة أو 

ام الإداریة على المستوى الإقلیمي والمحلي بتفویض من للوزارة التي تقوم ببعض المه

الوزارة، وهي بذلك تمثل الدولة وتجسد وحدتها وتعمل على تنفیذ قوانینها وفرض أنظمتها 

    ، 3"في العدید من القطاعات منها القطاع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والثقافي والفلاحي

م المدیرین الولائیین أعضاء المجلس التنفیذي مها 54-22د المرسوم التنفیذي حدّ  لذلك

 07 من منه، كما جاء تفصیل التزاماتهم، في الفصل الرابع في المواد 07للولایة في المادة 

  ل هذه المهام في النقاط الموالیة.من النظام الداخلي للمجلس، وسنفصّ  16الى

  

  

  

                                                             
ا هذا (دراسة نظریة تحلیلیة)، مذكرة لنیل شهادة الى یومن 1967مقطف خیرة، تطبیق نظام اللامركزیة في الجزائر من  - 1

 2002-2001السنة الجامعیة - جامعة الجزائر–الماجیستیر فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون 

  . 167- 137ص ص 
  .245مرجع سابق، ص  فریحة زنیط، مكانة الجماعات المحلیة في الدساتیر المغاربیة (الجزائر، تونس، المغرب)، -2
  . 46عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  -3
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  والتزاماتهم  المدیرین الولائیین صلاحیاتأولا: 

 541- 22من المرسوم التنفیذي  07المادة  نصت: المدیرین الولائیین تصلاحیا -1

یسهر المدیرون الولائیون، أعضاء المجلس، تحت إشراف الوالي، على ممارسة  على أنه:"

المهام الموكلة لهم طبقا للقوانین والأنظمة المعمول بها، وبهذه الصفة، یكلف كل عضو منهم 

  على الخصوص بما یأتي: 

وتنشیط وتنسیق وتقییم ومراقبة عمل المصالح التابعة لاختصاصه، أي تحسین برمجة  -

سیر وفعالیة المصالح والرقابة على أعمال المصالح التابعة لاختصاصه في إطار احترام 

القوانین والأنظمة الساریة المفعول على مستوى الولایة والتقارب بین عمل المصالح غیر 

  ،ممركزة على المستوى المحلي

  ،السهر في حدود اختصاصاته على حسن تنفیذ برامج التنمیة وتنسیق إنجازها _

اقتراح واعداد ودراسة مشاریع قطاعه على مستوى الولایة، بالاتصال مع المصالح  -

   ،والهیئات المعنیة

إبداء رأیه في تصور وفي شروط إنجاز العملیات ذات الطابع المحلي أو الجهوي أو  -

     ،متها على إقلیم الولایةالوطني المقرر إقا

  ،السهر على تطبیق القوانین والأنظمة المعمول بها من طرف المصالح التي یریدها -

إعداد تقاریر عن الأنشطة وإرسالها إلى الوالي بشكل دوري، أو بناء على طلب من هذا  -

والمتابعة الأخیر، أي یتم إرسال كل التقاریر والأنشطة إلى الوالي لتمكینه من الممارسة 

  ،وغیرها من الممارسات الأخرى

                                                             
، یتضمن انشاء مجلس تنفیذي للولایة، یحدد مهامه وتنظیمه وسیره، 54- 22بموجب المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  -1

  .05ص سالف الذكر، 
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ممارسة الصلاحیات التي یخوله إیاها القانون على المؤسسات والشركات والهیئات  -

   ،1العمومیة المرتبطة بقطاع نشاطه والتابعة للولایة

متابعة وتقییم عمل المؤسسات والشركات والهیئات العمومیة والخاصة المحلیة أو الجهویة  -

  ،التي تمارس أنشطتها أو جزء من أنشطتها على إقلیم الولایة أو الوطنیة

  ،التبلیغ بالمعلومات والتقاریر والدراسات والاحصائیات -

  ،تقدیم عرض حال للوالي -

ممركزة والهیئات الیر الى تحسین سیر وفعالیة المصالح غ اقتراح أي تدبیر یهدف -

الوسائل المنظمة والنتائج المحققة وذلك في العمومیة على مستوى الولایة وترشید العلاقة بین 

  ،ظل احترام القوانین والأنظمة الساریة المفعول

غیر العمومیة التي تقدمها المصالح  اقتراح جمیع التدابیر التي من شأنها تحسین الخدمات -

ممركزة على المستوى المحلي واقتراح واتخاذ كل تدابیر التي من شأنها التغلب على ال

  التي تعیق تحقیقها. الصعوبات

ضمان التنسیق والتقارب في تنفیذ سیاسات وبرامج ومشاریع التنمیة ومخططات التهیئة  -

  .2الإقلیمیة على مستوى الولایة

  رأي في جمیع المشاریع وإنشاء المؤسسات العمومیة أو فروعها في إقلیم الولایة.الإبداء  -

زاري المعني بهدف المساهمة في اعداد اقتراح أي تدبیر على الحكومة أو القطاع الو  -

  ووضع السیاسات العامة وتحسینها.

وبعد بیان الصلاحیات العامة للمدراء الولائیین، یمكن أن نورد مثالا على اختصاص أحد    

المدراء الولائیین في حدود قطاعه، ونذكر على سبیل المثال مهام مدیر التربیة بالولایة، حیث 

                                                             
  .05سالف الذكر، ، 54-22من المرسوم التنفیذي  07المادة  -1
المهام)، مطویات حول الوظیفة العمومیة، مفتشیة -سواكر، المجلس التنفیذي للولایة (الانشاءعبد الحكیم بن مصباح  -2

  .6، ص 2022، أفریل 04الوظیفة العمومیة لولایة إلیزي، العدد 
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من المدیریات الموجودة على المستوى الولائي یشرف على تسییرها مدیر  تعتبر مدیریة التربیة

 174-90ولائي یعین بموجب مرسوم رئاسي، تم تكریسها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

الذي یحدد كیفیات تنظیم مصالح التربیة على مستوى الولایة وسیرها، حیث تجمع مصالح 

  . 1یة التربیةالتربیة على مستوى كل ولایة في شكل مدیر 

تضم كل مدیریة للتربیة مصالح تتكون من مكاتب یتراوح عدد المصالح تبعا لأهمیة المهام   

مصالح، ویتراوح عدد المكاتب في كل مصلحة تبعا لحجم المهام  6إلى  3المرسومة من 

  : 2مكتب، وعلیه فإن مدیر التربیة له عدة مهام نذكر منها 4إلى  2المسندة الى المكتبین 

یكون مدیر التربیة آمرا قانونیا بالصرف فیما یخص الاعتمادات المالیة المخصصة له،  -

وینفذ هذه الصفة العملیات المتعلقة بالإیرادات والنفقات، ویساعد مدیر التربیة في الحالة التي 

  ،تستجوبها ضرورة تنسیق عمل المصالح وأهمیة المهام المسندة كاتب عام

ة لمختلف مراحل التعلیم من خلال القیام بالاتصال مع المصالح إعداد الخریطة المرس -

  ،والهیئات المعنیة

  ،السهر على تطبیق برامج التعلیم واحترام التنظیم المدرسي -

  ،تنظیم عملیات التوجیه والتقییم المدرسي وتنفیذها -

  ترقیة الأنشطة التربویة والثقافیة والریاضیة في المؤسسات المدرسیة. -

م الامتحانات والمسابقات التابعة للقطاع ومتابعتها بالاتصال مع الهیاكل والهیئات تنظی -

المؤهلة وتسلیم البراءات والشهادات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات المذكورة في إطار 

  ،التنظیم الجاري العمل به

                                                             
جبالي عبیر، ریشي شیماء، النظام القانوني للمصالح غیر ممركزة للدولة في الجزائر، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة  -1

- 2021، قالمة (الجزائر)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة 1945ماي  8لماستر في القانون، جامعة ا

  .26، ص 2022
  .27المرجع نفسه، ص  -2
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وین الموضوعة السهر على التنظیم والمتابعة والمراقبة التربویة لمؤسسات التربیة والتك -

  ،تحت وصایة وزیر التربیة

تكوین الموظفین وتحسین مستواهم وتحدید معارفهم وتنظیم نشاط أملاك التفتیش وتنفیذه  -

  . 1بالاتصال مع المصالح والأجهزة المعنیة

من النظام الداخلي  16 الى 07المواد  نصت علیها: التزامات المدیرین الولائیین -2

  یلي: یهم، بصفتهم أعضاء في المجلس، الالتزام بماللمجلس، حیث یتعیّن عل

یجب على أعضاء المجلس في إطار ممارسة وظائفهم السهر على حسن تنفیذ نتائج  -

من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي للولایة  07اجتماعات المجلس وهذا ما نصت علیه م 

  ،542-22رقم 

یجب على فیذي للولایة على أنه: " من النظام الداخلي للمجلس التن 08نصت المادة  -

"، وبهذه الصفة یجب علیهم أعضاء المجلس السهر على حسن سیر أشغاله بفعالیة

التحضیر الجید للمواضیع المعنیة باجتماعات المجلس، وتزوید أمانته التقنیة بكل الوثائق 

  ،انعقاد اجتماع المجلسوالملفات ذات الصلة بهذه المواضیع، قبل یوم على الأقل من تاریخ 

التزام أعضاء المجلس بالمشاركة في أشغاله وبهذه الصفة یمكنهم تقدیم اقتراحات جدیدة  -

  ،أو مشاریع تعدیل مكتوبة أو شفویة حول كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال أثناء المناقشة

ا یتعین على عضو المجلس في حالة وقوع مانع له اخطار رئیس المجلس بذلك فور  -

وبأسرع وسیلة قبل عقد الاجتماع، أي أن كل من أعضاء المجلس ملزم بتبلیغ رئیس المجلس 

أثناء حدوث مانع له یمنعه من حضور الاجتماع وبأي وسیلة كانت وقبل عقد الاجتماع 

المبني على تاریخ محدد للاجتماع، وفي حالة ما ثبت المانع القانوني للعضو یمكن 

                                                             
بن علي بتشیم سمیة، المركز القانوني للمصالح الخارجیة للدولة المدیریات التنفیذیة الولائیة، مذكرة نهایة الدراسة لنیل  -1

هادة الماستر، قانون اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم السنة الجامعیة ش

  .31، ص 2023جوان  4تاریخ المناقشة  2022-2023
  .9سالف الذكر، صللولایة،  للمجلس التنفیذي النموذجي الداخلي النظاممن  07المادة  -2
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شغل أعلى منصب في مصلحته أو ادارته، أي ینوب علیه، كما بالموظف الذي ی استخلافه

یتم إخطار السلطة المعنیة في حالة تكرار غیاب العضو الذي یمثلها لمرتین متتالیتین دون 

   ،1وجود مبرر قانوني

الالتزام بالسر المهني بالنسبة بكل الأفعال والوثائق التي اطلعوا علیها في إطار نشاطات  -

یتعین على كل أعضاء المجلس عدم إخراج أي معلومات خارج نطاق  أي أنه، المجلس

  إطار المجلس والتحفظ بالسر المهني وعدم التصریح به لغیر أعضاء المجلس.

سبق أن المدیریات التنفیذیة الولائیة، تعتبر بمثابة حكومة  وعلیه نخلص من خلال ما   

ا مهمة تنفیذ سیاسة الدولة في مختلف لولایة وتوكل إلیهلمصغرة تنشط في الحدود الجغرافیة 

، ومع العلم أن هناك بعض المدیریات التنفیذیة یمكن أن یكون لها 2المیادین والقطاعات

دوائر الالتمثیل على المستوى الجهوي مثل مدیریة البرید والمواصلات، وكذلك على مستوى 

  .3مثل فرع التعمیر والبناء الذي یمثل مدیریة التعمیر والبناء

  انیا: التكییف والطبیعة القانونیة للمدیریات الولائیةث

أو المصالح غیر  تعتبر المدیریات التنفیذیة أو ما یعرف بالمصالح الخارجیة للوزارة   

هیئات عدم تركیز، فهي فرع من فروع الوزارات الموجودة في العاصمة،  الممركزة للدولة

لمالیة المستقلة، وبالتالي المفروض أنها لا وعلیه لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ولا الذمة ا

   .4تتمتع بأهلیة التقاضي

قبل صدور  المصالح غیر الممركزة للدولة (المدیریات التنفیذیة الولائیة) م تمثیلاتسحیث   

مما أوقع الجهات القضائیة ، بكثیر من الغموض 09-08 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

مها وقراراتها وقد انعكس ذلك من خلال العدید من قرارات في تذبذب وتناقض في أحكا

                                                             
  .9سالف الذكر، صللولایة،  للمجلس التنفیذي النموذجي لداخليا النظاممن  11المادة  -1
  .75بلال بلغالم، مرجع سابق، ص  -2
  .76-75المرجع نفسه، ص ص  -3
  .79المیطة رفیقة، مرجع سابق، ص  -4
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مجلس الدولة، ومن أهم أسباب ذلك عدم وجود نصوص قانونیة تحسم مسألة تمثیل الدولة 

  . 1ةبین الوزیر والوالي ومسؤولي المصالح الخارجیة للدولة على مستوى الولای

ن قانون الإجراءات م 828قد وضع نص المادة ، ف09- 08 قانونأما بعد صدور ال   

المدنیة والإداریة أصلا عاما فیما یتعلق بتمثیل الدولة أمام جهات القضاء الإداري، والذي 

جعله للوزیر المختص حیث نصت المادة على ما یلي " : مع مراعاة النصوص الخاصة، 

طرفا في  عندما تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة

الدعوى بصفة مدعي أو مدعى علیه تمثل بواسطة الوزیر المعني، الوالي، رئیس المجلس 

ومما " الشعبي البلدي على التوالي، والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإداریة

المذكور هو أولا أن التمثیل القانوني للدولة أصبح مقصورا على  828یؤسس له نص المادة 

زیر المختص وبذلك تم الاقتصار على الاختصاص الموضوعي في التمثیل دون التمثیل الو 

ل التشریعات السابقة واجتهادات المحكمة العلیا ظالإقلیمي الذي كان ممنوحا إلى الوالي في 

ومجلس الدولة، إلا في حالة وجود نص صریح یمنح للوالي بشكل صریح تمثیل الدولة في 

  .2بعینهادعوى 

ب المدیریات التنفیذیة تفویضا في التقاضي باسم وزیر القطاع لأغحالیا تحوز  حیث   

عن طریق مراسیم تنفیذیة، أو  بموجب نصوص تنظیمیة، إما بموجب مراسیم رئاسیة، أو

الطریقة القانونیة الشائعة لمنح المدیریات التنفیذیة تفویضا من قبل وزیر ، و قرارات وزاریة

، للولایة، مثل مدیري التربیة 3الفردیةا أو هالتنظیمیة منات الوزاریة القطاع، فتكمن في القرار 

                                                             
1
، 22لعدد مجلة معارف، قسم العلوم القانونیة السنة الثانیة عشر، ا التمثیل القانوني للدولة أمام القضاءمحمد،  كنازة -  

  .213، ص 2017جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، جوان 

  .213المرجع نفسه، ص  - 2

نویري سامیة، اشكالات التمثیل القانوني للمدیریات التنفیذیة في منازعات القضاء الكامل، المجلة الافریقیة للدراسات  - 3

  .168، ص 2022، 1، العدد 6لد الجزائر المج –القانونیة والسیاسیة، جامعة أحمد درایة، ادرار
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ات القضائیة الدنیا أو هكون إلى جانب مفتشي التربیة تمثیل وزیر التربیة أمام الجلالذین یم

في:  المؤرخ 864الوزاري رقم:  یا، عادیة كانت أو إداریة بموجب القرارلالع

والتنمیة  الفلاحةكون تمثیل وزیر لالذین یم حیةالفلاومدیري المصالح  ،03/06/19991

 27في: الوزاري المؤرخ الریفیة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، بموجب القرار 

  .20142ماي

   المطلب الثاني: نظام سیر وعمل المجلس التنفیذي للولایة

ثم تناول صلاحیاته بعد تناول الإطار العضوي والتركیبة البشریة للمجلس التنفیذي للولایة،    

ومهامه، تقتضي الاحاطة بالمجلس ضرورة تناول نظام سیره وعمله، حیث یتم من خلالها 

إلى  10علیه المواد من وهذا ما نصت ممارسة هذه الصلاحیات والتداول والتقریر بشأنها، 

وتم تفصیلها في النظام الداخلي للمجلس، وعلیه  54- 22من المرسوم التنفیذي رقم  15

) والإجراءات الفرع الأولناول في هذا المطلب اجتماعات المجلس التنفیذي للولایة (سنت

  ).الفرع الثانيالمتعلقة بسیر عمل المجلس التنفیذي للولایة (

  الفرع الأول: اجتماعات المجلس التنفیذي للولایة

رقم من المرسوم التنفیذي  10المادة  بموجب نصیجتمع المجلس التنفیذي للولایة       

كلما تطلبت عادیة، في الشهر، وفي اجتماعات غیر  02، في دورة عادیة مرتین 22-54

، 3الوضعیة ذلك، بناء على استدعاء من الوالي أو الأمین العام للولایة إذا وقع مانع للوالي

، فقد نصت على أن مجلس الولایة 215-94للمرسوم التنفیذي رقم  22أما بالنسبة للمادة 

                                                             

  .168نویري سامیة، مرجع سابق، ص  - 1

، یؤهل مدیري المصالح الفلاحیة ومحافظي الغابات في الولایات لتمثیل وزیر 2014ماي  27قرار وزاري المؤرخ في  - 2

  .2014یو یول 30، مؤرخة في: 45الفالحة والتنمیة الریفیة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، ج ر عدد 

  .6ص سالف الذكر، یتضمن مجلس تنفیذي للولایة،  54-22من المرسوم التنفیذي رقم  10انظر المادة   -3
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ة عادیة واحدة في الأسبوع، كما أنه اشترط أن الاجتماعات یرأسها الوالي یجتمع في دور 

  ، 1ویخلفه الكاتب العام إذا وقع مانع للوالي

من النظام الداخلي النموذجي للمجلس التنفیذي للولایة  17كما تجدر الإشارة الى المادة    

بقا لأحكام المادة "، طیجتمع المجلس في دورة عادیة مرتین في الشهرالتي نصت على: "

، بحیث یضبط الوالي تاریخ كل دورة وجدول أعمالها 542-22من المرسوم التنفیذي رقم  10

من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي  18قبل نهایة الشهر، ومن زاویة أخرى، تنص المادة 

یمكن كل عضو في المجلس، اقتراح ادراج نقاط إضافیة في جدول  للولایة على أنه: "

حیث ترسل هذه الاقتراحات كتابیا الى الوالي الذي یفصل في  مال الدورة العادیة "،اع

  إمكانیة ادراجها في جدول اعمال الدورة المعنیة.

بالإضافة الى أنه یمكن للمجلس أن یجتمع في دورة غیر عادیة كلما تطلبت الوضعیة     

من النظام الداخلي للمجلس  19ذلك، بناء على استدعاء من رئیسه والتي نصت علیه المادة 

  التنفیذي للولایة، وخصوصا في الحالات التالیة: 

  ،التقلبات والتغیرات المناخیة التي یمكن أن تنتج عنها مخاطرة طبیعیة أو أخطار صناعیة -

  ،الانشغالات المحلیة المتعلقة بالوضعیة الاقتصادیة والمالیة في الولایة -

  ،تعلیمات جدیدةتغییر أعضاء الحكومة وتلقي  -

  الوضعیات الاستعجالیة المتزامنة مع اقتراب المناسبات الدینیة والاعیاد الوطنیة. -

من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي للولایة التي  20وتجدر الإشارة أیضا الى المادة       

كما ترسل الاستدعاءات  ،ماعات المجلس مغلقة وغیر علنیةتكون اجتتنص على أن: "

                                                             
  .8صسالف الذكر، ، یحدد أجهزة الإدارة العامة في الولایة، 215-94من المرسوم التنفیذي رقم  22انظر المادة  -1
  .10ص سالف الذكر، ي للولایة، من النظام الداخلي للمجلس التنفیذ 17انظر المادة  -2
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أیام كاملة من انعقاد  03ضاء المجلس كتابیا أو عن طریق البرید الالكتروني، قبل ثلاث لأع

  . 1الدورة، ویمكن تقلیص هذه الآجال في الدورات الغیر عادیة

وعلیه یحدد في هذه الاستدعاءات تاریخ وساعة وجدول أعمال الدورة، وتدون في سجل    

عدیل في جدول الاعمال بعد ارسال اجتماعات المجلس، بحیث لا یمكن إجراء أي ت

من النظام  22الاستدعاءات الى الأعضاء، إلا في الحالات الاستثنائیة، كما تنص المادة 

تتم معاینة الحضور في اجتماعات المجلس على أنه: " لایةالداخلي للمجلس التنفیذي للو 

قائمة الحضور  بالإمضاء على قائمة الحضور تعدها الأمانة التقنیة للمجلس، بحیث ترفق

  .بمحضر اجتماع المجلس"

   الفرع الثاني: الإجراءات المتعلقة بسیر عمل المجلس التنفیذي للولایة  

عدة إجراءات وأحكام تتعلق بمحاضر  54- 22لقد تضمن المرسوم التنفیذي رقم    

، حیث تنص  215-94لمرسوم التنفیذي رقم خلافا ل، 2اجتماعات المجلس التنفیذي للولایة

تدون اجتماعات المجلس في محاضر :"3على 54-22من المرسوم التنفیذي رقم  11لمادة ا

تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر علیه من قبل الوالي، وتتضمن محاضر الاجتماعات 

على الخصوص، القرارات المتخذة والجهات المكلفة بالتنفیذ والآجال المحددة والصعوبات 

لاجتماعات الى جمیع أعضاء المجلس التنفیذي والحلول المقترحة، ترسل محاضر ا

ن على أعضاء المجلس التنفیذي تبلیغ الوالي بكل المعلومات أو التقاریر ، كما یتعیّ للولایة"

أو الدراسات أو الاحصائیات الضروریة لإنجاز مهام المجلس ذات الصفة بجدول أعمال 

  المجلس. 

                                                             
  .10من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي للولایة، سالف الذكر، ص  21انظر المادة  -1
  .134دبیلي كمال، مرجع سابق، ص  -2
یتضمن انشاء مجلس تنفیذي للولایة ویحدد مهامه وتنظیمه وسیره،  54- 22من المرسوم التنفیذي رقم  11انظر المادة  -3

  .6ص كر، سالف الذ



الإطار الوظیفي والعملي للمجلس التنفیذي للولایة           الفصل الثاني              

 

 
57 

ر الشؤون الي بصفة منتظمة عن تطو ل الى الو وكذلك یتعین علیهم تقدیم عرض حا     

، حیث یجب أن یكون الوالي على علم بكل المعلومات لتمكینه 1التي كلفوا بها أثناء الاجتماع

من ضمان التنفیذ والمتابعة، المناشیر والتعلیمات والتوجیهات وغیرها من المراسلات الأخرى 

ت المركزیة، كما ترسل الیه ذات الصلة بالجماعات المحلیة الصادرة عن الإدارات والهیئا

نفس الوثائق ذات الطابع التنظیمي الصادرة عن الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة 

  . 2الموجودة في إقلیم الولایة

من النظام  23ویتم افراغ أعمال ونتائج اجتماعات المجلس في محاضر، فصّلت م    

تدون نتائج اجتماعات المجلس في الداخلي للمجلس مضامینها، حیث نصّت على أنّه: " 

وتتضمن على محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر علیه من طرف الوالي"، 

  الخصوص ما یأتي: 

 ،طبیعة الدورة -

 ،تاریخ الاجتماع وتوقیته -

 ،اسم رئیس المجلس -

 ،أعضاء المجلس التنفیذي، المستخلفین والمدعوین -

 ،الأعضاء الغائبین -

 ،المكلفین بأمانة الاجتماع -

 ،جدول الاعمال -

 ،القرارات والنتائج المتخذة خلال الاجتماع -

 ،الآجال المحددة للتنفیذ -

 ،الصعوبات والحلول المقترحة -

 الجهات المكلفة بتنفیذ القرارات. -

                                                             
  .6ص سالف الذكر، ، 54-22من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  -1
  .6سالف الذكر، ص  54-22المرسوم التنفیذي رقم  من 13المادة  -2
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   .1حیث توقع محاضر الاجتماعات من طرف رئیس المجلس والمسؤول عن الأمانة التقنیة"

  اء المجلس التنفیذي للولایة والواليالمبحث الثاني: العلاقة القانونیة بین أعض

تتوفر الولایة على المتعلق بالولایة على أنه: "  07-12من القانون  127تنص المادة   

إدارة توضع تحت سلطة الوالي، وتكون مختلف المصالح غیر الممركزة للدولة جزءا منها، 

هزة الإداریة العامة ، حیث تعتبر أعمال ومختلف الأج2"ویتولى الوالي تنشیط ومراقبة ذلك

في الولایة وهیاكلها موضوعة تحت سلطة الوالي، حیث تشمل الإدارة العامة على: الكتابة 

، وكذلك تتمثل العلاقة بین أعضاء المجلس 3العامة، المفتشیة العامة، الدیوان، رئیس الدائرة

ن موضع، باعتبار أن التنفیذي للولایة والوالي في سلطة التعاون والتنسیق والتقییم وفي أكثر م

 .4الوالي هو الرئیس الأعلى في الولایة وصاحب السلطة على الدولة في الولایة

لمرسوم وفقا لوفیما یأتي سندرس العلاقة بین أعضاء المجلس التنفیذي للولایة والوالي    

، لذلك سنتناول التدخل الواسع للوالي في المسار المهني لأعضاء 54-22التنفیذي رقم 

)، ثم نتطرق الى الدور الرقابي على أداء وعمل المطلب الأوللس التنفیذي للولایة (المج

  ). المطلب الثانيأعضاء المجلس التنفیذي الولائي (

المطلب الأول: التدخل الواسع للوالي في المسار المهني لأعضاء المجلس التنفیذي 

  للولایة

المجلس التنفیذي للولایة، نص  تدعیما للمركز القانوني للوالي في مواجهة أعضاء   

ونظامه الداخلي، على سلطات وصلاحیات اداریة، یتضح من  54- 22المرسوم التنفیذي 

، حیث یلعب عضاء، لاسیما المدیرین الولائیینلأخلالها سمو مركز الوالي في مواجهة ا

                                                             
  .10ص سالف الذكر، ، 54-22من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي للولایة من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة  -1
  .20صسالف الذكر، المتعلق بالولایة،  07-12القانون من  127انظر المادة  -2
  .5، یحدد أجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها، سالف الذكر، ص 215-94من المرسوم التنفیذي  02انظر المادة  -3
یة، وهو أن الوالي هو حائز سلطة الدولة في الولایتضمن قانون الولایة على:"  38-69من الامر  150تنص المادة  -4

  ".مندوب الحكومة والممثل المباشر والوحید لكل الوزراء
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للولایة  الوالي دورا في التعیین والتنصیب وكذلك التقییم والنقل لأعضاء المجلس التنفیذي

وعلیه سنتناول في هذا المطلب دور الوالي في التعیین والتنصیب لأعضاء المجلس التنفیذي 

الفرع )، ودور الوالي في تقییم ونقل أعضاء المجلس التنفیذي للولایة (الفرع الأولللولایة (

  ).الثاني

  الفرع الأول: دور الوالي في تعیین وتنصیب أعضاء المجلس التنفیذي للولایة

، من یبدأ ارتباط دور الوالي بأعضاء المجلس التنفیذي للولایة، لاسیما المدراء الولائیین    

حیث یستشار الوالي في تعیینهم أول مرحلة في مسارهم المهني كمسؤولین محلیین بالولایة، 

    یتولى تنصیبهم بعد تعیینهم. كما

من المرسوم  09المادة  نصت: استشارة الوالي في تعیین المسؤولین المحلیین أولا:

تتم استشارة الوالي من قبل السلطة المعنیة في أي تعیین " :أنه على 54-22رقم  التنفیذي

لمدیر ولائي أو مدیر منتدب أو مسؤول مؤسسة أو مصلحة تابعة لهیئات عمومیة وطنیة 

رؤساء المصالح  موجودة في الولایة ویقوم بتنصیبهم، ویتم إطلاع الوالي بتعیینات

-94الفقرتین الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  29خلافا للمادة و ، 1"المدیریات الولائیةب

التي نص فیهم المنظم الجزائري على أن الوزیر المعني یستشیر الوالي في تعیین  215

تم توسیع الاستشارة الى عدة مسؤولین محلیین في المرسوم التنفیذي المدیر الولائي فقط، 

تعیین المدیر المنتدب أو مسؤول مؤسسة أو مصلحة ت تمتد الى ، حیث أصبح22-54

تابعة لهیئات عمومیة وطنیة موجودة في الولایة، باعتبارهم أعضاء في المجلس التنفیذي 

   .للولایة

الوالي ستشارة وطبیعة ا نوعصراحة ویلاحظ على نص المادة أن المنظم الجزائري لم یحدد   

؟ كما لم یحدد هل هي الزامیة أم اختیاریةف ،المحلیینبخصوص تعیین هؤلاء المسؤولین 

ویظهر أن اجراء الاستشارة ، فهل هو استشاري أم موافق؟ ،طبیعة رأي الوالي في تعیینهم

                                                             
  .132دبیلي كمال، مرجع سابق، ص  -1
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ي الوالي استشاري ولیس موافق أجوهري في مراحل تعیین المسؤولین المحلیین، في حین أن ر 

التي تطلع الوالي بتعیینات مسؤول مؤسسة  یةالادار  الجهات یبیّن نص المادةو ملزم، كما لم أ

باعتبارهم أعضاء في المجلس ، أو مصلحة تابعة لهیئات عمومیة وطنیة موجودة في الولایة

  الوالي على المستوى المحلي. سمو مركزالتنفیذي للولایة، ویظهر من نطاق هذه الاستشارة 

استشارة الوالي من قبل السلطة : بالإضافة الى المحلیین للمسؤولینتنصیب الوالي  ثانیا:

منتدب أو مسؤول مؤسسة أو مصلحة تابعة  مدیرولائي أو المعنیة قبل تعیین أي مدیر 

 هم، كما یتولى الوالي تنصیبیقوم الوالي بتنصیب لهیئات عمومیة وطنیة موجودة في الولایة

الي بتوجیه بناء على التفویض الذي یحصل علیه من الوزیر، ویلتزم الو  الولائي المدیر

الوالي له وعلیه یظهر أن ، 1تقدیراته عن كل مدیر من المدیرین الولائیین الى الوزیر المعني

، كما یقوم 2دور مؤثر سواء في تعیین مدراء المصالح غیر الممركزة للدولة أو إنهاء مهامهم

لمادة من ا 02الوالي بتنصیب أي عضو من أعضاء المجلس التنفیذي للولایة، خلافا للفقرة 

التي نصت على أن الوالي هو الذي  215-94من المرسوم التنفیذي الجزائري رقم  29

  بناء على تفویض من الوزیر المعني.فقط ینصب المدیر الولائي 

  الفرع الثاني: دور الوالي في تقییم ونقل أعضاء المجلس التنفیذي للولایة 

وكذا ممثل الدولة ومندوب الحكومة على ، الأعلى في الولایةالاداري یعتبر الوالي الرئیس   

، من خلال اختیار المستوى المحلي، وفي سبیل سهره على حسن التكفل بالشؤون المحلیة

عدة صلاحیات تمكنه  54-22والاطارات، لذلك خوّله المرسوم التنفیذي أحسن الكفاءات 

عضاء المجلس ونقل أ اداء المسؤولین المحلیین تقییم تحقیق ذلك، ویتجلى ذلك من خلال

  وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع.، التنفیذي للولایة

                                                             
  . 8، سالف الذكر، ص 215-94في الفقرتین الأولى والثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  29المادة  -1
لطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، علاء الدین عشي، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، دار الهدى ل -2

  .62-61، ص ص 2006
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من المرسوم  09/03نصت المادة الوالي في تقییم المسؤولین المحلیین:  دورأولا: 

على أنه:" یقوم الوالي بشكل دوري بإرسال تقییمات الى  54-22التنفیذي الجزائري رقم 

 19مذكورین في الفقرة الأولى من المادة السلطة المعنیة عن كل مسؤول من المسؤولین ال

من  29من المادة  03خلافا للفقرة ذلك و ، 1"54-22من المرسوم التنفیذي الجزائري رقم 

التي أكدت على أن الوالي یوجه دوریا الى الوزیر  215-94المرسوم التنفیذي الجزائري رقم 

  .2المعني تقدیراته عن كل مدیر من المدیرین الولائیین فقط

وكذلك تتوسع سلطة الوالي في التقییم بصفته رئیسا للمجلس التنفیذي للولایة، وتمتد لأعمال   

أعضاء المجلس، الممثلین في كل من المدیر الولائي أو المدیر المنتدب أو مسؤول مؤسسة 

أو مصلحة تابعة لهیئات عمومیة وطنیة موجودة في الولایة، وذلك من خلال عن طریق 

الدوریة التي یرسلها كل ثلاثة أشهر الى كل وزیر عن تطور الوضعیة  میةالتقییالتقاریر 

   .3العامة التابعة لقطاعه الوزاري

بالإضافة الى الصلاحیات  المسؤولین المحلیین وانهاء مهامهم: نقلدور الوالي في  ثانیا:

فیة طبقا السابقة التي یملكها الوالي في مواجهة المسؤولین المحلیین، فانه یملك سلطة اضا

والتي تنص على أنه:"  54-22من المرسوم التنفیذي الجزائري رقم  09من المادة  04للفترة 

في حالة ارتكاب خطأ جسیم یمكن الوالي بناء على تقریر مسبب أن یطلب من السلطة 

"، وهذا یمكن للوالي طلب نقل أي عضو من المعنیة نقل المسؤول المعني أو إنهاء مهامه

أو إنهاء مهامه في حالة ارتكابه لخطأ جسیم عن طریق تقریر مسبب یرسله  أعضاء المجلس

الى السلطة المعنیة بنقل المسؤول المعني أو إنهاء مهامه، وذلك خلافا لما جاء في الفقرة 

، التي كانت تحصر سلطة الوالي 215-94من المرسوم التنفیذي رقم   29من المادة  03

ناء على تقریر معلل اما بنقل المدراء الولائیین أو انهاء في أن یطلب من الوزیر المعني ب

                                                             
  .6ص سالف الذكر، ، 54- 22من المرسوم التنفیذي رقم  09من المادة  03الفقرة  -1
  .6، سالف الذكر، ص215- 94من المرسوم التنفیذي رقم  29من المادة  03الفقرة  -2
  .4صسالف الذكر، ، 54-22من المرسوم التنفیذي رقم  02انظر المادة  -3
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أعضاء المجلس التنفیذي للولایة ، وذلك  مهامهم فقط، دون غیرهم من المسؤولین المحلیین

  . 1في حالة ارتكابه خطأ جسیما

   على أداء وعمل أعضاء المجلس التنفیذي للولایةللوالي المطب الثاني: الدور الرقابي 

ابة على أداء وعمل أعضاء المجلس التنفیذي للولایة آلیة أساسیة لضمان حسن تعد الرق   

سیر عمل المجلس وتحقیق أهدافه، ومن خلال هذه الرقابة یتم ضمان التزام أعضاء المجلس 

بالقانون والعمل بمسؤولیة ونزاهة وكفاءة وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع بشكل واضح، 

اء المجلس وتقدیم خدمات أفضل للمواطنین، وتساعد الرقابة في وتساهم الرقابة في تحسین أد

تعزیز الشفافیة في عمل المجلس، والتي تلزم كل عضو في المجلس التنفیذي للولایة بالالتزام 

بأحكام القانون والتنظیمات المعمول بها، حیث تكون الرقابة من طرف الوالي أو الوزیر 

ي للولایة وتوجیه ملاحظات للمجلس أو لأي عضو الوصي على قطاع نشاط المجلس التنفیذ

  من أعضائه.

ن یفوض أعضاء أطار تسهیل عمل المجلس، یمكن للوالي بالإضافة الى ذلك وفي إ    

واضیع محددة، كما یلعب الوالي دورا محوریا في مالمجلس التنفیذي للولایة بالإمضاء في 

وعلیه  والمراسیم التنفیذیة ذات الصلة، ةلولایقانون االتنسیق والتنشیط وذلك وفقا لأحكام 

سنتطرق في هذا المطلب الى التفویض بالإمضاء لأعضاء المجلس التنفیذي للولایة من 

)، والدور التنسیقي والتنشیطي والرقابي للوالي في مواجهة أعضاء الفرع الأولطرف الوالي (

  ).الفرع الثانيالمجلس التنفیذي للولایة (

  یض بالإمضاء لأعضاء المجلس التنفیذي للولایة الفرع الأول: التفو 

یمكن للوالي التفویض على أنه  54-22لمرسوم التنفیذي رقم من ا 8نصت المادة   

، وذلك على كل المواضیع تسهیل مهام المجلسعضاء المجلس التنفیذي للولایة لبالإمضاء لأ

والقرارات والمقررات، التي تندرج ضمن صلاحیاته، بالإضافة الى الامضاء على الوثائق 

                                                             
  .132دبیلي كمال، مرجع سابق، ص  -1
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التي تبقى من صلاحیات الوالي فقط، وبالتالي لا  باستثناء القرارات ذات الطابع التنظیمي

، كما أنه جوازي ولیس وبالتالي فإن هذا التفویض یكون مقیدا ولیس مطلقایمكن تفویضها، 

  وطه.تعریف التفویض وأنوعه وشر  علیه للإلمام أكثر بهذه المهمة سنتناولو ، الزامي

یعتبر وسیلة قانونیة یهدف الى التخفیف من أعباء واختصاصات : تعریف التفویض :أولا

یق یهدف الى تحقو  ،بحیث یعد مسلكا للخروج من تعقیدات الوظیفة الإداریة، الرئیس الإداري

عمال الإداریة، ویسمح لمن هم مرؤوسین بممارسة إحدى الفعالیة والسرعة في انجاز الأ

ویض هو نقل جزء من صلاحیات فالتف، 1میة أو سلطة اتخاذ القرار الإداريسلطتیه التنظی

  الرئیس صاحب الاختصاص الأصیل الى المرؤوس الأقل منه درجة في السلم الاداري

یعتبر التفویض الوسیلة القانونیة الناجحة في تخفیف العبء على الرئیس الإداري من وعلیه 

  . 2لموظفین یخضعون لسلطته الرئاسیة خلال تمكینه من نقل جزء من صلاحیاته

  وتتمثل في تفویض التوقیع وتفویض الاختصاص: :التفویض أنواع: ثانیا

الرئیس بنقل بعض : یقصد بتفویض الاختصاص أن یعهد الاختصاصتفویض  -1

یستمدها من النصوص القانونیة إلى أحد مرؤوسیه وهو ما یترتب علیه اختصاصات والتي 

  .3ضالمفوّ  الاداري بهده الاختصاصات دون الرجوع الى الرئیسمفوض إلیه القیام 

یعني قیام المفوض إلیه بعمل مادي والمتمثل في الامضاء على التوقیع:  تفویض -2

القرارات أو المقررات أو أیة وثائق معینة، والتي تندرج ضمن اختصاص المفوض وتكون 

، فهو لا ینقل سلطة حقیقیة باسمه ولحسابه، لأنه لا یعد سوى تمثیل مظهري للسلطة

للمفوض إلیه، وإنما یعهد الیه مهمة مادیة والمتمثلة في تجسید إرادة الأصیل ویعهد به في 

                                                             
  . 49ص مرجع سابق، ، بن علي بتشیم سمیة -1
، جانفي 08غربي أحسن، قواعد تفویض الاختصاص الإداري في الجزائر، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد  -2

  .58، ص 2014
لتنظیم، الاختصاصات، الرقابة علیها)، مذكرة مقدمة لنیل شهادة بن تومي عائشة، الإدارات غیر الممركزة للدولة (ا -3

الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، السنة -المسیلة–الماستر أكادیمي، جامعة محمد بوضیاف 

  .33، ص 2017-2016الجامعیة 
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من  08علیه المادة  ما نصت، وهذا 1معظم الأحیان للمساعدین المقربین للرئیس الإداري

  .54-22المرسوم التنفیذي 

التّفــویض الاداري مــن النّاحیــة القانونیــة  لســلامة ومشــروعیة عملیــة :التفــویض شــروط: ثالثــا

وضــع الفقــه والقضــاء الاداریــان شــروطا عامــة، ینبغــي مراعاتهــا فــي عملیــة التّفــویض، نوجزهــا 

  فیما یلي:

(الرئیس  صاحب الاختصاص الأصیل نّ لأفویض الإداري إلا بنص خاص: یجوز التّ  لا -1

 ض غیره في ممارستها إلاّ أن یفوّ اختصاصاته بنفسه ولا یستطیع  ملزم بأن یمارس الاداري)

ومن الضروري أن یكون التّفویض مكتوبا بموجب قرار اداري  ع ذلك صراحةإذا أجاز المشرّ 

صریح من الجهة صاحبة الاختصاص الأصیل یتضمّن رغبتها في استخدام التفویض الذي 

، 54-22من المرسوم التنفیذي  08، وبهذا الخصوص تمثل المادة 2منحها لها القانون

  الأساس القانوني لتفویض الوالي امضاءه لأعضاء المجلس التنفیذي للولایة.

صـــــاحب حیــــث یتنـــــازل الـــــرئیس الاداري : لا كلیـــــا أن یكـــــون التفـــــویض جزئیـــــا یجـــــب -2

لأنّ الهـدف مـن ولـیس علـى جمیعهـا، فقـط  هجـزء مـن اختصاصـات علـىالاختصاص الأصـیل 

ه بــدون عمــل، وهــذا غیــر ئــالوظیفــة وبقاالتفــویض هــو تخفیــف العــبء عنــه ولــیس اعفــاءه مــن 

مـــن المرســـوم  8، حیـــث حصـــرت المـــادة جـــائز قانونـــا، فاختصـــاص كـــل جهـــة محـــدّد قانونـــا

التفـــــویض بالإمضـــــاء علـــــى المواضـــــیع التـــــي تنـــــدرج ضـــــمن صـــــلاحیات  54-22التنفیـــــذي 

ــــع الوثــــائق والقــــرارات المقــــررات، باســــتثناء القــــرارات ذات الطــــابع  المجلــــس، كمــــا یشــــمل جمی

  ظیمي.التن

                                                             
  .57-56، مرجع سابق، ص ص بن علي تبشیم سمیة -1
الوظیفة - الضبط الإداري المرفق العام-التنظیم الإداري -لقانون الإداري (طبیعة القانون الإداريمازن لیلو راضي، ا -2

  .36- 35القرار الإداري العقود الإداریة)، الطّبعة الثالثة، بدون ذكر السنة، ص ص  –الاموال العامة –العامة 
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فهـو بـأن یكـون لمـدة معلومـة، اذ لا یوجـد تفـویض دائـم تـا: فویض مؤقّ أن یكون التّ  یجب -3

حتـى لا تـؤدي دیمومتـه الـى سـوء ، لابد مـن اعمالـه بصـورة مؤقتـةاستثناء على الأصل، لذلك 

استغلاله من قبل أطرافه، ویبقى قابلا للرجوع فیه من جانب الرّئیس الاداري، لأنّ الأصل هو 

التفــویض والاســـتثناء هــو التفــویض، لـــذلك یســتطیع الــرئیس دائمـــا إلغــاءه بقــرار ویســـترد عــدم 

  ، حیث یجوز للوالي الغاء قرار تفویض الامضاء واسترجاع سلطة الامضاء.1اختصاصه

ـــالتّ  ینصـــب -4 بمعنـــى أن صـــاحب الاختصـــاص ولیة: ؤ لطة دون المســـفـــویض علـــى السّ

ولا عـــن هـــذه الاختصاصـــات أمـــام ؤ مســـالأصـــیل الـــذي یفـــوض جـــزء مـــن اختصاصـــاته یبقـــى 

التفــویض فــي السّــلطة "لیة المفــوض الیــه، تطبیقــا لقاعــدة:، اضــافة الــى مســؤو والغیــررؤســائه 

، وعلیه تبقى مسؤولیة الـوالي علـى الصـلاحیات والوثـائق الممضـاة مـن قبـل 2"دون المسؤولیة

  أعضاء المجلس التنفیذي للولایة المفوض الیهم.

ض یتفو  ادةض إلیه أن یقوم بإع یجوز للمفوّ لا :ضةات المفوّ ض الاختصاصیتفو  عدم -5

"، تفویض في التفویض"لا وفقا لقاعدة ، 3ثالثشخص ضة إلیه إلى الاختصاصات المفوّ 

إلا لمرة  استثناء على الأصل ولا یتم فویضالتّ فالتفویض من الباطن غیر جائز قانونا، لأنّ 

اني معیبا ض إلیه الثّ ادر من المفوّ داري الصّ واحدة، ومخالفة هذه القاعدة تجعل القرار الإ

�4بعدم الاختصاص لأن الأصل في عملیة التفویض لا تتم إلا مرة واحدة ولا تتكرر بنفس ،

، وعلیه لایجوز لأحد أعضاء المجلس التنفیذي للولایة المفوض 5الاختصاصات المفوضة

   ص آخر.الیه من قبل الوالي بإمضاء موضوع معین، أن یقوم بتقویضه لشخ

                                                             
  .36مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص  - 1
  .36المرجع نفسه، ص  -2
 اهرة،ــالق، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، 1یر محمد سلیمان نایف، مبادئ القانون الإداري في دولة فلسطین جشب -3

  .295، ص 2015
  .36مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص  -4
  .211، ص 2004عبد الغني بسیوني عبد االله، التنظیم الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، سنة  -5
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 الهرم في الأسفل إلى الأعلى منیكون  أي التفویض عمودیا في السلم الاداري: یكون -6

 التخفیف هي التفویض من الغایة نلأ مرؤوسیه، إلى الاداري ویوجه الرئیس من یبدأ الإداري

وهو ما ینطبق على العلاقة ،�1ذلك عكس ولیس الإداري الهرم قمة في تركیز الصلاحیات من

، حیث یعتبر الوالي الرئیس الاداري لأعضاء وأعضاء المجلس التنفیذي للولایة واليبین ال

  المجلس.

فق العمومیة اینتج عن تفویض التوقیع عدة آثار على سیر المر  :آثار تفویض التوقیع :رابعا

وتسهیل عمل الرؤساء الاداریین، حیث من شأنه تخفیف عبء العمل الإداري الذي یكون 

یس الإداري، فهو ترخیص لعمل مادي، بحیث ینسب الى صاحب على عاتق الرئ

الاختصاص الأصیل نفسه في ممارسة الاختصاصات، حیث أن المفوض یمارس فیه كامل 

سلطته الرئاسیة على أعمال المفوض إلیه، وذلك بإصدار التعلیمات والتوجیهات ویملك أیضا 

ارات أو المقررات أو الوثائق التي سلطة التعدیل والالغاء والسحب والحلول فیما یخص القر 

تكون محل التفویض بالتوقیع، لأن طبیعة التفویض بالتوقیع لا تشكل تغییرا في قواعد توزیع 

  . 2الاختصاص

للوالي في مواجهة المجلس التنفیذي والرقابي الفرع الثاني: الدور التنسیقي والتنشیطي  

  للولایة

لة والاشراف على تنفیذ السیاسات الحكومیة على یلعب الوالي دورا مهما في تمثیل الدو   

مستوى الولایة، كما أنه یقوم بالتنسیق والتنشیط بین مختلف الفاعلین المحلیین والمكلف أیضا 

بمراقبة عمل كل المصالح غیر الممركزة للدولة الموجودة على تراب الولایة، بما في ذلك 

                                                             
مناظرة الدخول الى المرحلة العلیا، مراجعة لإعداد الاعتبار الكتابي في الاختصاص بالنسبة مصطفى بن لطیف،  -1

: المؤسسات الإداریة والقانون الإداري)، المدرسة الوطنیة للإدارة، 2لحاملي الشهادة الوطنیة لمهندس (القانون، المحور 

  .53، ص 2007الجمهوریة التونسیة، 
  . 127ص ، 2009سنة ، النظام القضائي الإداري الجزائري، دار العلوم، الجزائریر بعلي، محمد الصغ -2
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في هذا الفرع الدور التنسیقي والتنشیطي لذلك سنتناول  أعضاء المجلس التنفیذي، وتفصیلا

  والمراقبة للوالي في مواجهة أعضاء المجلس التنفیذي.

ولا لتعریف التنسیق، ثم تطبیقاته على المجلس أیجدر التطرق : سیقمجال التن في: أولا

  .التنفیذي للولایة

ة اتجاه هو صورة لتنظیم العمل الجماعي والجهود الجماعیة المشترك تعریف التنسیق: -1

هدف واحد، والذي یكون من خلال عملیة التنظیم والترتیب بین مختلف المصالح والهیاكل 

والأجهزة وتنسیق منتظم متكامل وتعاون لإنجاز البرامج والخطط المبرمجة في إطار 

السیاسات العامة دون أن یقع أي تداخل بینهما في الصلاحیات، كما یوفر للإدارة والدولة 

ل والمال المنفق والوقت الضائع، وكمثال على ذلك أعمال التهیئة، لو قامت الجهد المبذو 

مصالح الاشغال العمومیة بإنجاز مشروع طریق، ثم سجل مشروع للصرف الصحي ثم آخر 

لإیصال الماء، ثم آخر للربط بالغاز...، وفي كل مرة تجري أعمال الحفر وإرجاعها الى ما 

بع مرات متتالیة، فما هي التكلفة؟ وبوجود سلطة للتنسیق كانت علیه، فیكون الطریق أنجز أر 

  .1بمستوى ومكانة الوالي والهیئات المساعدة له یتحقق الاقتصاد في كل ذلك

بالشكل  فراد والجهات الإداریةتوحید جهود وعلاقات الأ" فه سمیر عبد الوهاب بأنه:كما عرّ   

فراد والانسجام في أنشطة الأ الارتباط اة، وخلق نوع منالذي یحقق الأهداف المتوخ

  .2" والإدارات القائمة على تحقیق أهداف مشتركة

التنسیقي للوالي في مواجهة المصالح غیر  تم تنظیم الدورالتنسیقي للوالي:  الدور -2

 15المؤرخ في  485-91لمرسوم التنفیذي رقم ا بموجب الممركزة للدولة على مستوى الولایة

تطبیق صلاحیات الوالي في مجال التنسیق بین المصالح  یحدد كیفیات، 1991دیسمبر

- 94المرسوم التنفیذي ب ولایة ومراقبة ذلك، والملغىوالمؤسسات العمومیة الموجودة في ال

                                                             
  . 115داود إبراهیم، مرجع سابق، ص  -1
  .314-313المرجع نفسه، ص ص  -2
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، حیث یمكن 54-22وم التنفیذي رقم من المرس 12 بینت صوره كذلك المادة، كما 2151

  اجمالها فیما یلي:

 15-14-13زراء والحكومة والتي نصت علیها المواد بین أعضاء المجلس والو  التنسیق -أ

  .542-22من المرسوم التنفیذي رقم 

  مركزة للدولة وتنشیطها ومراقبتها.الوالي بین المصالح غیر الم تنسیق -ب

والاشراف على تسییر الشؤون المختلفة، كما أنه وسیلة أخرى للإشراف المباشر  التنسیق -ج

  یة حیز التطبیق.لف النصوص القانونعلى وضع مخت

  .أعمال المدیرین في الولایة تنسیق - د

ضمان التنسیق والتقارب في تنفیذ سیاسات وبرامج ومشاریع التنمیة ومخططات التهیئة  -ه

  الإقلیمیة على مستوى الولایة. 

  التنسیق بین المؤسسات العمومیة الموجودة في الولایة ومراقبة ذلك. -ز 

یمكن اجمالها في النقاط  :وأعضاء المجلس التنفیذي للولایة بین الوالي التنسیق أهمیة -3

   التالیة:

یعتبر التنسیق علم وفن من فنون الإدارة في تنسیق المؤسسة الواحدة أو بین المؤسسات  -أ

  ،والهیئات، لیساعد على وضوح أهدافها وفهمها وتبنیها دون تردد

، وضمان استمرارها في تطویر ترتیب البرامج والمشاریع حسب الأولویات والحاجات -ب

  ،الوحدات الإقلیمیة

  

                                                             
، یحدد كیفیات تطبیق صلاحیات الوالي في مجال التنسیق 1991دیسمبر  15مؤرخ في  485- 91انظر المرسوم رقم  -1

 22، صادر بتاریخ 66ح والمؤسسات العمومیة الموجودة في الولایة ومراقبة ذلك، الجریدة الرسمیة، العدد بین المصال

  .215-94ملغى بالمرسوم التنفیذي  1991دیسمبر 
  . 6، ص سالف الذكر، 54- 22من المرسوم التنفیذي رقم  15- 14- 13انظر المواد  -2
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  .1التخفیض في التكلفة النقدیة والزمنیة وحتى النفسیة -ج

  ،تعدد الهیئات وتمایز أنظمتها الخاصة یحتاج الى التكامل الذي یقتضي التنسیق - د

  ،تحقیق المرونة اللازمة لمواجهة المستجدات والاستجابة للتعدیلات بصفة كلیة -ه

  تسع لیشمل الخطط والبرامج ووسائل الإنجاز والتنفیذ.ی -ز

یعد التنسیق من أهم  :بین الوالي واعضاء المجلس التنفیذي للولایة التنسیق نتائج -4

   :وظائف الادارة، لذلك یحقق النتائج التالیة

الجهود والكفاءات والخبرات والإمكانات في إطار من  بتكاثفالفعالیة اللازمة  تحقیق -أ

  ،بین الوالي وأعضاء المجلس التنفیذي للولایة نسجامالا

یط وتجنب الارتجال والاندفاع الأهداف للتكالیف والعمل الجماعي المنظم والتخط وضوح -ب

  ،رع وردود الأفعالوالتس

  ،لدیهملمبادرة بین الأعضاء ویقوي روح االثقة  یبعث -ج

  ،وفعالیة ونجاعة بسلاسة تنفیذ القرارات الوطنیة على المستوى المحلي - د

  ،معرفة الاحتیاجات المحلیة بدقة والعمل على التكفل بها في اطار منظم وفعال -ه

خاصة وأن  ،في إطار من الانسجام البدء من جدیدن من الاستمراریة بدل الإلغاء و یمكّ  -ز

   .متعددة الاتجاهات والتوجیهات والبرامج. المصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة

  أعمال المجلس التنفیذي للولایة تنشیط: دور الوالي في مجال ثانیا

المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في تنشیط عمل المصالح غیر الممركزة الوالي یتولى    

، وفي سبیل القیام بهذه المهمة یتولى القیام بعدة مهام، وعلیه سنتناول تعریف التنشیط، الولایة

  . ت الواردة علیهثم مجالاته والاستثناءا

                                                             
  . 316داود إبراهیم، مرجع سابق، ص  -1
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عبارة عن قوة دافعة یمنع الإهمال ویؤدي إلى انجاز المهام هو تعریف التنشیط:  -1

وإتمامها في آجالها المحددة دون تأخیر، والذي تترتب عنه آثار سلبیة للمشاریع ذاتها 

  . 1وتكلفتها وما یلحق الإدارة جراء ذلك، والذي یقتضي منه الدیمومة والاستمراریة

تنص المادة  :في مواجهة أعضاء المجلس التنفیذي للولایة دور التنشیطي للواليال - 2 

تتوفر الولایة على إدارة توضع تحت المتعلق بالولایة على أنه: "  07-12من القانون  127

سلطة الوالي، وتكون مختلف المصالح غیر الممركزة للدولة جزءا منها، ویتولى الوالي 

لس جعمال المأیستمد الوالي سلطته في ممارسة ومهام تنشیط حیث "، تنشیط ومراقبة ذلك

   .التنفیذي للولایة من هذه المادة

على أنه:" دون الاخلال  54-22من المرسوم التنفیذي رقم  04نصت المادة  كما  

-12من القانون رقم  111بالاستثناءات المتعلقة بالنشاطات المنصوص علیها في المادة 

، یمكن للمجلس التنفیذي للولایة أن یقترح وینفذ أي تدبیر یوجه لتسهیل المتعلق بالولایة 07

 2تجسید الأهداف التي تنشدها الدولة والمساهمة في فعالیة المصالح المعنیة بهذه النشاطات"

یمكن الوالي على أنه: "  54-22من المرسوم التنفیذي رقم  8-05نصت المادة  في حین

أعلاه، أو أي  04لین عن النشاطات المذكورة في المادة الاستعانة عند الحاجة بالمسؤو 

"، حیث تتمثل النشاطات  ذا رأى ذلك مفیداإشخص آخر للمشاركة في اجتماعات المجلس 

، المتعلق بالولایة، والمستثناة من 07-12من القانون رقم  111المذكورة في نص المادة 

  :مایليرقابة الوالي فی

  مجال التربیة والتكوین والتعلیم العالي والبحث العلمي. العمل التربوي والتنظیم في -

  وعاء الضرائب وتحصیلها. -

  الرقابة المالیة. -

                                                             
  .114إبراهیم، مرجع سابق، ص داود  -1
  .5ص سالف الذكر، ، 54-22من المرسوم التنفیذي رقم  04انظر المادة  -2
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  إدارة الجمارك. -

  مفتشیة العمل. -

  مفتشیة الوظیفة العمومیة. -

  .1المصالح التي یتجاوز نشاطها بالنظر الى طبیعة أو خصوصیة إقلیم الولایة -

، 215-94من المرسوم  31ض القیود التي نصت علیها المادة كما تجدر الإشارة الى بع   

من قانون الولایة،  93 وذلك طبقا لنص المادةرقابة الوالي،  منعلى المصالح المستثناة 

حیث خول للوالي حق الاشراف والوقوف على كیفیة تسییر تلك المصالح، كما نصت المادة 

س الصلاحیات المرتبطة بأحكام المادة على أنه: " یجب على مصالح الدولة التي تمار  31

علم الوالي عن الوضعیة في أن ت، 1990أفریل  07المؤرخ في  09-90من القانون  93

ن علیها زیادة على ذلك أن تستجیب لأیة معلومات یطلبها الوالي میدان نشاطها، ویتعیّ 

  .2منها"

شاطاتها، كما تم منح الوالي وعلیه فإن المصالح المستثناة قد تم تكلیفها بإخطار الوالي بن  

ذلك، وأیضا فإن هذه المصالح المستثناة لمعلومات منها، وعلیها الاستجابة  ةحق طلب أی

  .3أُعید إخضاعها لرقابة الوالي عن طریق التنظیم

، فیتولى الرقابة على باعتبار الوالي رئیسا للمجلس التنفیذي للولایةفي مجال المراقبة:  :ثالثا

من المرسوم التنفیذي  3المهام المنوطة بالمجلس ككل، والمذكورة في نص م تنفیذ وتجسید 

 أداء كل عضو من أعضاء المجلس للمهام المنوطة به، كما یتولى الرقابة على 22-54

على عمل رقابة الوالي تعد ، و وعلى احترام التزاماتهم المحددة في النظام الداخلي للمجلس

، المهمة مكلفة بمختلف قطاعات النشاط على مستوى الولایةالمصالح غیر الممركزة للدولة ال

                                                             
  .99بابا علي فاتح، مرجع سابق، ص  -1
  .100مرجع نفسه، ص  -2
  .101مرجع نفسه، ص  -3
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من  127و  111 تینالثالثة التي یقوم بها الوالي في مواجهة هذه المصالح وفقا لنص الماد

، حیث یقصد بالرقابة تنظیم وتوجیه الجهود وفق الخطة والتعلیمات 07-12قانون الولایة 

راقبة الخطط والأنشطة والبرامج، وتتمثل رقابة الصادرة لضمان التنفیذ بدقة وعنایة وفحص وم

   :1الوالي على المصالح غیر الممركزة للدولة في عدة مجالات، نوجزها فیما یلي

  ،تقوم على أساسه مراقبة التفویض فالصلاحیات الممنوحة للمصالح غیر الممركزة -1

بأحسن نوعیة وأتم الحرص على أن تقوم المدیریات الولائیة بمهامها في أحسن الظروف و  -2

  ،أقصى درجاتهابالخدمة العمومیة في ن المواطنین من الاستفادة المواصفات التي تمكّ 

الكشف عن المخالفات الناتجة عن التقصیر، واقتراح وسائل العلاج، وفي حالة  -3

المخالفات احالتها على الجهاز القضائي وإبلاغ الجهات المعنیة بكل حالات ومواطن 

  .التقصیر

الولایة  الفقرات من (ب) إلى (ز) من قانون من رقابة الوالي في 111المادة استثنته ما ما أ  

في شأن موضوع اختصاصات تلك المصالح بسبب  فیخص فقط عدم التدخل، 12-07

لا یعني خروجها عن إطار نشاط الولایة وإنما عدم التدخل في  طبیعة نشاطها وذلك

الموحد وطنیا، مثل الجانب البیداغوجي في مجال  خصوصیات عملها الذي یتمیز بالطابع

 المیزانیاتیةالتربیة والتكوین والتعلیم العالي، والوعاء الضریبي أو لدورها الرقابي كالمراقبة 

  .2ومفتشیة الوظیفة العمومیة

  

  

  

   
                                                             

  .116- 115داود إبراهیم، مرجع سابق، ص ص  -1
  .19صسالف الذكر، یة، المتعلق بالولا 07-12من القانون  111المادة  -2
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  خلاصة الفصل الثاني  

 ، من خلاللایةطار الوظیفي والعملي للمجلس التنفیذي للو تناولنا في هذا الفصل الإ    

منه، وتنوعت بین  03، حیث حدد مهام المجلس في المادة 54-22المرسوم التنفیذي رقم 

مهام استشاریة وتنسیقیة، وأخرى ذات طابع تنفیذي، قسمناها الى صلاحیات ذات طابع 

محلي، تتمثل في علاقته بالوالي والمجلس الشعبي الولائي وكل ما یتعلق بالشؤون المحلیة، 

هر البعد اللامركزي في صلاحیاته من خلال علاقته بالحكومة والتنسیق بین مصالح كما یظ

  .غیر الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط على مستوى الولایة

وصولا إلى نظام وإجراءات سیر وعمل  كما تناولنا مهام المدیرین الولائیین والتزاماتهم  

عضاء المجلس التنفیذي للولایة والوالي ودوره في تقییم ونقل المجلس والعلاقة القانونیة بین أ

وتنصیب والرقابة، ولقد عالج المجلس التنفیذي للولایة كل البرامج والسیاسات الحكومیة 

بما یتوافق مع الولایة  وتنشیط وتنفیذ القرارات وذلك من خلال وضع خطط للتنمیة المحلیة في

الأهداف الوطنیة في الدولة.
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ن لنا أن المجلس قد مر بعدة تبیّ من خلال دراسة الاطار التاریخي للمجلس التنفیذي للولایة،       

والذي یعتبر أول تنظیم قانوني للولایة في ، 38-69مر الأ انشائه بموجبمنذ  تطورات واصلاحات

اصدار  38-69مرالأتبع صدور المرحلة الانتقالیة، حیث الجزائر، والذي وضع حدا لنصوص 

 73-71مر بدایة بالأ، ، المتعلقة بالمجلس التنفیذي للولایةوالتنظیمیةالقانونیة د من النصوص العدی

تلته عدة نصوص تنظیمیة المتعلق بالثورة الزراعیة، حیث سماه بالمجلس التنفیذي الولائي الموسع، و 

المتعلق بالولایة  09-90انون صدور القتناولت جوانب في المجلس التنفیذي الولائي، الى غایة 

حیث ذكر أن الولایة تتكون من ، لم یعتبر المجلس التنفیذي الولائي من ضمن هیئات الولایةوالذي 

 ذلكبعد الولائي هیئتین هما: الوالي، والمجلس الشعبي الولائي، وتم استحداث المجلس التنفیذي 

تحت تسمیة مجلس  ة العامة في الولایة،المتعلق بأجهزة الإدار  215-94بموجب المرسوم التنفیذي 

 لم ینصوالذي ، 07-12وصولا إلى قانون الولایة الولایة، حیث فصّل تشكیلته وهیكلته وصلاحیاته، 

غایة صدور الى  ،215-94د العمل بالمرسوم التنفیذي على المجلس التنفیذي للولایة، مما مدّ  بدوره

  .یحدد مهامه وتنظیمه وسیره للولایة لتنفیذيالمتعلق بالمجلس ا، 54-22المرسوم التنفیذي 

فنجد أن للولایة،  المجلس التنفیذيومهام  تشكیلو هیكلة  54-22المرسوم التنفیذي  حدّدحیث    

كما ، للولایة الأمین العام تحت سلطةینفرد برئاسة المجلس التنفیذي، كما یزود بأمانة تقنیة الوالي 

لمدیرون ن (الولاة المنتدبون، رؤساء الدوائر، اأعضاء دائمیللولایة من یتشكل المجلس التنفیذي 

ن (أعضاء ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، مسؤولو المؤسسات العمومیة الولائیون)، وأعضاء مؤقتی

  على مستوى الولایة، مسؤولو مصالح الهیئات العمومیة الوطنیة).

 اتذمهام منها ختصاصات ومهام واسعة، للولایة ا المجلس التنفیذي یمارس ذلك بالإضافة إلى   

المدیرون الولائیون أعضاء المجلس مهام طابع محلي، كما یمارس  وأخرى ذاتطابع مركزي 

الوالي، كما تعتبر المدیریات التنفیذیة هیئات عدم التركیز  سلطةوذلك تحت ، وصلاحیات واسعة

مع المجلس في دورة عادیة ، إذ یجتوعمل المجلس التنفیذي بنظام سیر 54- 22وخص المرسوم 

  وتم تفصیل اجراءات وكیفیات الاجتماع في النظام الداخلي للمجلس.مرتین في الشهر، 



 ةــمــاتـخال

 

 
76 

یمتلك هذا الأخیر حیث وفي هذا السیاق تبرز لنا العلاقة القانونیة بین أعضاء المجلس والوالي،    

خلال التعیین  صلاحیات واسعة في التدخل في المسار المهني لأعضاء المجلس، وذلك من

والتنصیب والتقییم والنقل، كما یمتلك الوالي دورا رقابیا على أداء وعمل أعضاء المجلس التنفیذي 

ا المجلس للولایة تفویضللولایة، وفي إطار تسهیل عمل المجلس یمكن للوالي أن یفوض أعضاء 

ات الحكومیة على مستوى مضاء، ویلعب الوالي دورا مهما في تمثیل الدولة والاشراف على السیاسبالإ

ومن خلال دراسة رقابي في تحقیق التنمیة المحلیة، الولایة من خلال دوره التنسیقي والتنشیطي وال

، تم التوصل الى عدة 54-22یة في ظل المرسوم التنفیذي النظام القانوني للمجلس التنفیذي للولا

  یلي:  ، نوردها فیمانتائج

المتعلق بالولایة، ثم توالت  38-69 لایة لأول مرة بموجب الأمرتم انشاء المجلس التنفیذي للو  -1

 الى غایة المرسوم 1970النصوص التنظیمیة المحددة لتنظیمه ومهامه وسیره، بدایة من سنة 

  الولایة. قوانین، حیث شهدنا تغیر النصوص الناظمة له تبعا لتغیر 54-22 التنفیذي

الهیاكل والأجهزة الإداریة العامة في الولایة، لأنه وبالرجوع  لا یعتبر المجلس التنفیذي للولایة أحد -2

نجده لم یذكر المجلس التنفیذي ، الذي یحدد أجهزة الإدارة العامة، 215-94الى المرسوم التنفیذي 

  الولایة، كما أن المجلس التنفیذي یحكمه نص تنظیمي خاص.الإدارة العامة أجهزة وهیاكل ضمن 

یتمتع بصلاحیات موسعة، مما  54-22في ظل المرسوم التنفیذي ذي أصبح المجلس التنفی -3

یسمح باتخاذ قرارات أقرب الى الواقع المحلي لتحقیق التنمیة المحلیة والتركیز على تنفیذ مشاریع 

  وبرامج تنمویة تلائم الاحتیاجات والظروف المحلیة. 

المجلس الشعبي الولائي، والتنسیق بین  لاحظنا أن المجلس التنفیذي للولایة قائم على تنفیذ قرارات -5

من خلال تحدید  54-22مختلف مصالح الدولة منذ بدایة الإصلاحات الجدیدة للمرسوم التنفیذي رقم 

  مهامه وتنظیمه وسیره.

  



 ةــمــاتـخال

 

 
77 

لناظم للمجلس التنفیذي طار القانوني االمتوصل الیها، ومن أجل تفعیل الإوبناء على النتائج    

  یلي:  لإصلاح نقائصه، نوجزها فیما الاقتراحاتمن  نقدم مجموعةللولایة، 

تعزیز اللامركزیة وذلك من خلال منح الولایات صلاحیات أوسع لتسییر شؤونها الداخلیة لتكون  -1

   ،أكثر فعالیة

وذلك لتسهیل التواصل والتعاون بین مختلف ، العمل على تحسین التنسیق بین القطاعات -2

  ،لایة لتحقیق أهداف مشتركة وواسعةالقطاعات الحكومیة داخل الو 

ضرورة تطویر العلاقة بین المجلس والأجهزة الأخرى للولایة وإیجاد الوسائل والآلیات لتفعیل هذه  -3

  .الدولة ككلالعلاقة، والتكریس الفعلي والحقیقي للمجلس التنفیذي للولایة وذلك لأهمیته في الولایة و 

، من خلال تخفیف في ممارسة وظائفه للولایة التنفیذيالاستقلالیة الفعلیة للمجلس ضمان  -4

  السلطة الواسعة للوالي،

  التنسیق بین المجلس التنفیذي للولایة والمجلس الشعبي الولائي. تعزیز  -5

مراجعة تشكیلة المجلس التنفیذي للولایة، من خلال تدعیمه بالهیئات المنتخبة، على غرار  -6

  ولائي بعضویته.السماح لرئیس المجلس الشعبي ال

ضرورة النص على المجلس التنفیذي للولایة في صلب قانون الولایة في التعدیلات القادمة،  -7

  واحالة كیفیات تنظیمه وسیره على التنظیم.

ودعمه بالكادر  طار التنظیمي للمجلس من خلال تخصیص هیكل مقر مستقل،تدعیم الإ -8

اثرائه. الطلبة، لدراسة نظامه القانوني والمساهمة في الوظیفي، وانفتاحه على المؤسسات البحثیة و 
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  المصادر والمراجعقائمة 

  أولا: النصوص القانونیة 

  الدساتیر -أ

 الأمر بموجب الصادر ،1989لسنة  الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة دستور -1

 علیه في المصادق الدستور نص بنشر یتعّلق ،1989ريفیف 28 في المؤرخ 89-18رقم

، وتقابلها 1989 مارس 01 في مؤرخة 09 عدد ر ج ،1989فیفري 23 یوم شعبي استفتاء

  .2020من التعدیل الدستوري  17المادة 

 مؤرخ 442-20 رقم الرئاسي ، الصادر بموجب المرسوم2020التعدیل الدستوري لسنة -2

 بإصدار یتعلّق 2020 سنة دیسمبر 30 الموافق 1442 عام الأولى جمادى 15 في

ــفــتــاء في عــلــیــه المصادق الــدستــوري الـــتعــدیــل  الجریدة في ،2020 سنــة نــوفــمــبــر أول است

 صادرة ،82 عدد ش، د ج ج ر ج الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة

  .2020 دیسمبر 30: بتاریخ

  لقوانین والأوامر والمراسیم التشریعیةا -ب 

ج ر ج ج د ش، العدد ، ، المتعلق بالولایة1969 يما 23مؤرخ في ، 38-69 رقم مرأ -1

  1969لسنة  44

المتعلق بالحالة المدنیة، ج ر ج ج د ش،  27/02/1970المؤرخ في  20-70أمر رقم  -2

  .1970لسنة  21عدد 

ج ، المتضمن قانون الثورة الزراعیة، 1971ر نوفمب 08، المؤرخ في 73-71 رقم مرأ -3

  (ملغى). 1971نوفمبر  30، الصادر في 97، العدد ر ج ج د ش

، المتضمن قانون الولایة، ج ر ج ج د 1990أفریل  07، مؤرخ في 09-90قانون رقم  -4

  ، (ملغى)، معدل ومتمم.1990أفریل  11، الصادر بـ 15ش، العدد 

، ج ر ج ج د ش، یتعلق بالولایة، 2012فیفري  21في ، المؤرخ 07- 12رقم  قانون -5

  .2012فیفري  29، الصادر في 12العدد 
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، 13-21الامر  ،ج ر ج ج د ش، 2021أوت  31المؤرخ في  13-21مر رقم أ -6

سنة  ، صادرة67عدد ، المتعلق بالبلدیة، ال10-11المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون رقم 

2021.  

  المراسیم -ج

، المتعلق بالهیئات المكلفة بإنجاز 1972جوان  07، المؤرخ في 107-72رقم  مرسوم-1

  .  1972 ،ج ر ج ج د شالمهام المؤقتة للثورة الزراعیة على مستوى الولایة، 

المحدد لصلاحیات رئیس المجلس  1981أكتوبر 10المؤرخ في  267-81مرسوم رقم -2

، 41عدد ج ر ج ج د ش، ینة العمومیة، الشعبي البلدي في مجال الطّرق والنقاوة والطمأن

  .1981اكتوبر  13صادرة بتاریخ: 

  الرئاسیة المراسیم - د 

، المتعلّق بالتّعیین في 1999أكتوبر  27المؤرخ في  240-99مرسوم رئاسي رقم -1

أكتوبر  31، صادرة بتاریخ 76عدد  ج ر ج ج د ش، الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة،

1999.  

 الصفقات بتنظیم ، المتعلق2002یولیو 24 المؤرخ في 250-02 رقم يرئاس مرسوم-2

  .الملغى2002 یولیو 28 في مؤرخة 52 عددج ج د ش،  ر ج ،العمومیة

یتضمن انشاء محافظة   ،1996دیسمبر  1المؤرخ في  436-96مرسوم رئاسي رقم -3

   .1996دیسمبر  4، الصادرة بتاریخ 75وتنظیمها وسیرها، ج ر ، العدد الطاقة الذریة 

مارس  10الموافق  1436جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  85-15 مرسوم رئاسي رقم-4

ضمن إنشاء الأكادیمیة الجزائریة للعلوم والتكنولوجیات ویحدد مهامها ، یت2015سنة 

  . 2015، سنة 14جریدة رسمیة عدد  وتشكیلتها وتنظیمه،

 مقاطعات إحداث یتضمن ،2015ماي  27في المؤرخ 140-15مرسوم رئاسي رقم -5

 العدد ج ر ج ج د ش،، بها المرتبطة الخاصة القواعد الولایات وتحدید بعض داخل إداریة

  .2015 ماي 31 في مؤرخة ،25

، المتعلّق بالتّعیین في 2020فیفري  02المؤرخ في  39-20مرسوم رئاسي رقم  -6

 .2020لسنة  06، عدد ج ر ج ج د شالوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، 
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  المراسیم التنفیذیة - ه

، یحدد قواعد تنظیم أجهزة 1990سبتمبر  29، مؤرخ في 285-90 رقم مرسوم تنفیذي-1

 03، الصادرة في 42الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها وعملها، الجریدة الرسمیة، العدد 

  .1990أكتوبر

، یحدد كیفیات تطبیق 1991دیسمبر  15مؤرخ في  485-91مرسوم تنفیذي رقم -2

صلاحیات الوالي في مجال التنسیق بین المصالح والمؤسسات العمومیة الموجودة في الولایة 

موجب ملغى ب 1991دیسمبر  22بتاریخ  ، صادر66ومراقبة ذلك، الجریدة الرسمیة، العدد 

  .215-94المرسوم التنفیذي 

، یحدد أجهزة الإدارة العامة 1994یولیو  23، المؤرخ في 215-94تنفیذي رقم مرسوم  -3

  .1994یولیو  27، 48في الولایة وهیاكلها، ج ر ج ج د ش، العدد 

، یحدد تنظیم محافظة الجزائر 1997دیسمبر  15المؤرخ في  480-97تنفیذي مرسوم -4

  .1997دیسمبر  17، مؤرخة في 83ج ر ج ج د ش، العدد الكبرى وسیرها، 

 23الموافق  1424جمادى الثانیة عام  24رخ في مؤ  279-03 مرسوم تنفیذي رقم-5

جریدة رسمیة ، یحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظیمها وسیرها، 2003غشت سنة 

 4مؤرخ في  343-06  مرسوم التنفیذي رقممعدل والمتمم بال، ال51، عدد 2003سنة 

  . 61، عدد 2006، جریدة رسمیة سنة 2006سبتمبر سنة  27الموافق  1427رمضان عام 

أبریل  14الموافق  1443رمضان عام  13مؤرخ في  163-22مرســـوم تنفــیذي رقم -6

ج د  ، یتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الدینیة وحوار الحضارات، ج ر ج2022سنة 

  .2022أبریل سنة  20مؤرخة في  28 ش، عدد

یتضمن انشاء مجلس تنفیذي ، 2022فبرایر  2المؤرخ في ، 54-22مرسوم تنفیذي رقم -7

  .2022 فبرایر 3الصادرة بتاریخ ، 09العدد ویحدد مهامه وتنظیمه وسیره، ج ر ، للولایة
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  القرارات الوزاریة -و 

ومحافظي الغابات  الفلاحیةل مدیري المصالح هؤ ی، 2014ماي  27مؤرخ في قرار وزاري  -1

مرفوعة أمام العدالة، ج ر والتنمیة الریفیة في الدعاوى ال الفلاحةلتمثیل وزیر  الولایاتفي 

 .2014یولیو  30مؤرخة في:  ،45عدد 

النظام الداخلي ، یحدّد 2022یولیو  13المؤرخ في صادر عن وزیر الداخلیة قرار  -2

  .2022اكتوبر  12الصادرة بتاریخ  66ج ر عدد  ،للولایة لتنفیذيالنموذجي للمجلس ا

  ثانیا: الكتب

في الإدارة الجزائریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  الاستشاریة، الهیئات بوضیاف  أحمد -1

   .1989الجزائر، 

الضبط -التنظیم الإداري -مازن لیلو راضي، القانون الإداري (طبیعة القانون الإداري -2

القرار الإداري العقود الإداریة)،  –الاموال العامة –الوظیفة العامة -ري المرفق العامالإدا

 الطّبعة الثالثة، بدون ذكر السنة.

محمد الصغیر بعلي، النظام القضائي الإداري الجزائري، دار العلوم، الجزائر، سنة  -3

2009.     

، سنة د للنشر والتوزیع، الجزائر، دار المج4باد، الوجیز في القانون الإداري، طل ناصر -4

2000.  

عمار عوابدي ، دروس في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -5

2000.  

ــــــــ،  -6 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ لثة، دیوان الإداري)، الطّبعة الثا (النّظام الأول الجزء الإداري، القانونــــــ

  .2005الجزائر،  المطبوعات الجامعیة،

عبد الغني بسیوني عبد االله، التنظیم الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، سنة -7

2004.  

علاء الدین عشي، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر -8

  .2006والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، 
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، جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر 1عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، طبعة -9

2012.  

، دار النهضة 1شبیر محمد سلیمان نایف، مبادئ القانون الاداري في دولة فلسطین ج -10

  .2015العربیة الطبعة الاولى، القاهرة، 

   ثالثا: الأطاریح والمذكرات الجامعیة

   ةادكتور ال أطاریح -أ

بابا علي فاتح، تأثیر المركز القانوني للوالي على اللامركزیة في الجزائر، أطروحة لنیل  -1

شهادة الدكتوراه الطور الثالث ل م د في فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود 

   .2010جوان  18 ، تاریخ المناقشةتیزي وزومعمري، 

 ركزیة، أطروحة دكتوراه في الحقوقكیز بالإدارة اللامداود إبراهیم، علاقة إدارة عدم التر  -2

  .2012، كلیة الحقوق، سنة 1، جامعة الجزائر -القانون العام

فریحة زنیط، مكانة الجماعات المحلیة في الدساتیر المغاربیة (الجزائر، تونس،  -3

راه، دولة المغرب)، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، مدرسة الدكتو 

  2022-2021، السنة الجامعیة 1ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

  ستیرالماج اتمذكر -ب 

مذكرة ، 07-12إصلاح الجماعات الإقلیمیة للولایة في إطار القانون بلال بلغالم،  -1

  .2011كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،  ،ماجستیر في القانون العام

الى یومنا هذا (دراسة  1967طبیق نظام اللامركزیة في الجزائر من مقطف خیرة، ت -2

فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق والعلوم  ،نظریة تحلیلیة)، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر

  . 2002-2001 ،جامعة الجزائر، الإداریة، بن عكنون 

  ماسترالمذكرات  - ج  

ت الإقلیمیة والمصالح غیر ممركزة للدولة، بابا حمو أحمد، علاقات الوالي بالجماعا -1

مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2015-2014السنة الجامعیة - ورقلة–السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح 
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ابة علیها)، بن تومي عائشة، الإدارات غیر الممركزة للدولة (التنظیم، الاختصاصات، الرق-2

الدولة -المسیلة–مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، جامعة محمد بوضیاف 

  .2017- 2016والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة 

بن علي بتشیم سمیة، المركز القانوني للمصالح الخارجیة للدولة المدیریات التنفیذیة -3

رة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، قانون اداري، كلیة الحقوق والعلوم الولائیة، مذك

  .2023جوان  4تاریخ المناقشة  ،السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم 

مذكرة تخرج لنیل  النظام القانوني لمجلس الولایة، بوشامة لطیفة، بن ناصر كامیلیة،-4

عام، تخصص قانون الجماعات المحلیة الهیئات قانون  شهادة الماستر في الحقوق،

  .2015، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة-بجایة-جامعة عبد الرحمان میرة الإقلیمیة،

جبالي عبیر، ریشي شیماء، النظام القانوني للمصالح غیر ممركزة للدولة في الجزائر، -5

، قالمة 1945ماي  8مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة الماستر في القانون، جامعة 

  .2022-2021(الجزائر)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة 

لنظام القانوني للمجلس التنفیذي للولایة على ضوء المرسوم التنفیذي رقم المیطة رفیقة، ا-6

، مذكرة مقدمة في إطار نیل شهادة الماستر، قانون اداري، كلیة الحقوق والعلوم 22-54

  . 2023-2022ة، جامعة العربي التبسي، تبسة (الجزائر)، السنة الجامعیة السیاسی

   رابعا: المقالات والدراسات

بنة للدراسات مجلة طالجزائري،  إسماعیل فریجات، نظام الولایة في القانون الإداري -1

 19المركز الجامعي الشهید سي الحواس، بریكة، ، 02، العدد 02مجلد ،  العلمیة الاكادیمیة

   .2019دیسمبر 

مجلة معارف، قسم العلوم القانونیة  التمثیل القانوني للدولة أمام القضاءمحمد،  كنازة -2

  .2017جوان جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، ، 22السنة الثانیة عشر، العدد 

نویري سامیة، اشكالات التمثیل القانوني للمدیریات التنفیذیة في منازعات القضاء  -3

الجزائر  –درارأالقانونیة والسیاسیة، جامعة أحمد درایة، للدراسات  الافریقیة ل، المجلةالكام

  .2022، 1، العدد 6المجلد 



 

 
85 

المهام)، مطویات -عبد الحكیم بن مصباح سواكر، المجلس التنفیذي للولایة (الانشاء -3

  .2022أفریل  ،04حول الوظیفة العمومیة، مفتشیة الوظیفة العمومیة لولایة إلیزي، العدد 

تأثیر مركز الوالي على الجماعات المحلیة في الجزائر  فریحة زنیط، فریحة بوفاتح، -4

، كلیة الحقوق والعلوم 02العدد  ،07المجلد  ،میة للبحوث القانونیة والسیاسیةالمجلة الاكادی

  .2023سنة السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، الجزائر، 

ویض الاختصاص الإداري في الجزائر، مجلة العلوم القانونیة غربي أحسن، قواعد تف-5

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة ، 08المجلد ، 01والسیاسیة، العدد 

 .2014جانفي لخضر، الوادي، الجزائر، 

  خامسا: المحاضرات

ة السنة میمونة سعاد، محاضرات في مقیاس قانون الجماعات المحلیة، ألقیت على طلب -1

، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم -قانون عام -الثانیة ماستر 

  .2021-2020السیاسیة، قسم القانون العام، سنة 
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  الصـفحة   الموضــــــوع 

  1  مقدمة

  7  یةالفصل الأول: الإطار التاریخي والعضوي للمجلس التنفیذي للولا

  8  المبحث الأول: نشأة وتطور المجلس التنفیذي للولایة

  9  2022قبل سنة  لمجلس التنفیذي للولایةل النصوص القانونیة الناظمة الأول:المطلب 

  9  1990الفرع الأول: تنظیم المجلس التنفیذي الولائي قبل سنة   

  10   38-69قم أولا: المجلس التنفیذي الولائي في إطار قانون الولایة ر     

 1971المجلس التنفیذي الولائي في إطار نصوصه التنظیمیة الصادرة في الفترة  ثانیا:    

     1986الى 

12  

  12  73-71 الأمر إطار في الموسع الولائي التنفیذي المجلس- 1         

  12  استحداث المجلس التنفیذي الولائي الموسع-أ               

  12  الموسع الولائي التنفیذي شكیل المجلست-ب               

  13  الموسع الولائي التنفیذي المجلس مهام-ج           

  14  الموسع الولائي التنفیذي نظام عمل وسیر المجلس-د           

والمرسـوم رقم  545-83المجلـس التنفیـذي الولائي في إطـار المرسـومین رقم - 2         

86-30  

14  

  15  ونصوصه التطبیقیة 09-90في إطار قانون الولایة : ثانيلالفرع ا  

  16   09-90قانون الولایة المجلس التنفیذي الولائي في -أولا    

  17  المتعلق بالولایة 09-90في ظل النصوص التطبیقیة للقانون رقم -ثانیا    

  18  215-94في ظل المرسوم التنفیذي رقم -ثالثا    

  18  215-94 التنفیذي مجلس في ظل المرسومتشكیلة ال-1        

  19   215-94 التنفیذي مهام المجلس في ظل المرسوم-2        

  19  215-94سیر وعمل مجلس الولایة في ظل المرسوم التنفیذي -3        

  20المتعلق بالولایة ونصوصه  07-12مجلس الولایة في ظل القانون رقم : المطلب الثاني
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  التنظیمیة

  20  07-12فرع الأول: مجلس الولایة في ظل القانون رقم ال  

  22  54-22اء المجلس التنفیذي للولایة في المرسوم التنفیذي نشإ: ثانيال الفرع  
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  خصالمل

في ظل المرسوم التنفیذي رقم لمجلس التنفیذي للولایة النظام القانوني ل تناولت المذكرة    

الذي اعتبره المتعلق بالولایة،  38-69مر رقم ل مرة بموجب الأنشئ لأو أحیث   22-54

، ثم صدرت النصوص التنظیمیة الناظمة له یة وخوّله صلاحیات واسعةأحد هیئات الولا

، الذي لم ینص 09-90، ثم صدر قانون الولایة رقم 1986ثم  1979و  1971سنوات 

، الذي فصل نظامه 215-94علیه، واستمر الأمر الى غایة صدور المرسوم التنفیذي 

-22صدور المرسوم التنفیذي رقم بالجدید، الى غایة  07-12القانوني، ولم یأت القانون 

حیاته، لذلك عاجت ، الذي أحدث عدة اصلاحات على مستوى تشكیلته وهیكلته وصلا54

منها هذا الأخیر، حیث اعتبر المجلس المستجدات والاصلاحات التي تضالمذكرة اشكالیة 

ة ذات طابع التنفیذي للولایة جهة مستقلة على الادارة العامة للولایة، وخوّله صلاحیات متنوع

كما تضمنت تشكیلته هیئات منتخبة  أخرى ذات طابع تنفیذي تقریري، و اعلامي تنسیقي

 ،للمجلس مانة التقنیةتشرف على انعقادها الأ نة، ویمارس مهامه في اجتماعاتوأخرى معیّ 

كذا و هیمنة الوالي على المجلس التنفیذي للولایة،  وتم التوصل الى عدة نتائج، أهمها

، لذلك تم  وظائفه المركزیة والمحلیة، واستقلالیته على أجهزة الادارة العامة للولایةازدواجیة 

      اقتراح تدعیم استقلالیته وتعزیز اطاره القانوني.

، الوالي، المصالح 54- 22مجلس التنفیذي، الولایة، مرسوم تنفیذي ال الكلمات مفتاحیة:  

  غیر الممركزة للدولة.

ABSTRACT 

    The memorandum  dealt with the legal system of the Executive 
Council of the state under Executive Decree No. 22-54, where it was 
established for the first time under Executive Order No. 69-38 related 
to the state, which was considered one of the state bodies and gave it 
wide powers, then the regulatory texts were issued in 1971, 1979 and 
1986, then the State Law No. 90-09 was issued, which did not provide 
for it, and the matter continued until the issuance of Executive Decree 
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94-215, which separated its legal system, and Law No. 12-07 did not 
come up with the new, until the issuance of Executive Decree No. 22-
54, which brought about several reforms at the level of its 
composition, structure and powers. Therefore, the memorandum 
addressed the problematic developments and reforms contained in the 
latter, as the Executive Council was considered an independent body 
on the general administration of the state, and was granted various 
powers of a coordinating and other of an executive nature, and its 
formation included elected and certain other bodies, and its tasks were 
exercised in meetings supervised by the technical secretariat of the 
Council, and several results were reached, the most important of 
which was the governor's dominance over the executive council of the 
state, as well as the duplication of its central and local functions, and 
its independence over the organs of the general administration of the 
state, so it was proposed to consolidate and strengthen its legal 

framework. 

Keywords: Executive Council, Wilayah, Executive Decree 22-54, 

Wali, Decentralized interests of the State. 
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